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 الشكر

 

نحمد االله ونشكره على ما أنعم به علينا من فضل وتوفيق ومنحنا العلم والمعرفة والقدرة على 

.إتمام هذا العمل  

يشرفنا ان نتقدم بأسمى عبارات الشكر و الإمتنان والعرفان للأستاذ المشرف "زيد الخيل 

 توفيق"

ه علينا، ونصائحه القيمة التي مهدت لنا الطريق لإتمام هذه المذكرة، لنا منا فائق إشراف على

.الإحترام والتقدير  

كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى كل أساتذة الحقوق وخاصة أساتذة تخصص قانون عام 

".علاوة حنان"معمق ونخص بالذكر الأستاذة الفاضلة   

.للجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضعوالشكر موصول أيضا إلى أعضاء ا    

.بعيد، ولو بكلمة طيبةوشكرا لمن مد لنا يد المساعدة من قريب أو من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

هداءالإ  

 إلى روح من لطالما رآني بعين النجاح وآمن أن لا شيء غير النجاح يليق بإبنته

.رحمه االلهأبي .. .رحل قبل شهور من أن يشهد نجاحيإلى من   

.إلى أمي قرة عيني، وطريقي إلى الجنة  

.سوسنعبد المالك، عفاف، وفاء، سميرة، ... إخوتي... لى ميراث أبيإ  

.حسام، أميمة، ريتاج، أسيل، إسلام، سيرين، إياد... إلى أحباء خالتهم  

.بوقرة شيماء.... الأخيرة لإلى رفيقة الخطوة الأولى والخطوة ما قب  

أميرة: إلى صديقتي  

.وكل زملائي في الدراسة  

 

 

 

بوزيان هناء                                                                          

  

 

 



 الإهداء

أبي .. إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار..إلى روح من علمني العطاء بدون إنتظار

.رحمه االله  

إلى من كان لها الفضل ..إلى التي سبب وجودي.. إلى إغلى ما أملك في الكون

.أمي حفظها االله..والدعاء في نجاحي  

..إلى زوجي سندي  

.إلى كامل أصدقائي وزملاء الدراسة  

 

 

 أسماء سويلام
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  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: ج .ج .ر .ج -

  .قانون إجراءات مدنية و إدارية: إ .م .إ .ق -

  .صفحة: ص-

  ...إلى الصفحة ...من الصفحة : ص ص -

  .دون سنة: د س  -
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، هيئات لا مركزية للدولةكإعترف المؤسس الدستوري الجزائري بالجماعات المحلية بصفة عامة  

و�يئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، وكذلك ترقية والتي تساهم معها في إدارة 

  .وحماية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين ضمن جميع الإختصاصات وا�الات بموجب القانون

وبإعتبار أن الجماعات المحلية للدولة هم البلدية والولاية، بوحدد المؤسس الدستوري أيضا 

دارات تنشأ عقود إدارية وقرارات يكون نشاطها الوحيد هو تحقيق المنفعة العامة، فلا البلدية والولاية إ

بد من وجوب خضوعها لرقابة قضائية من شأ�ا تحقيق التسيير الحسن لأعمال الجماعات المحلية، 

وضبط أعمالها، ما أدى إلى منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة رقابة على حوكمة تسيير 

  .البلدية والولاية شؤون

يعتبر دور القاضي الإداري ضمانة فعلية لاستقلالية الجماعات المحلية في جميع مجالات 

اختصاصا�ا وحسن تسيير شؤو�ا المحلية، حيث يكون دوره هنا هو الرقابة على أعضاء ومداولات 

والولاية، أيضا الجماعات، مع حرصه على تكريس مبدأ الشفافية الذي يضمن فعالية سير البلدية 

لرقابة على مدى احترام الإدارة للمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية المبرمة من طرف ا

نون الجماعات المحلية، والتي تكون على مرحلة ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية وفقا لأحكام قا

تنظيم الصفقات العمومية المتضمن  247- 15الرئاسي رقم، والمرسوم الإجراءات المدنية والإدارية

  .وتفويضات المرفق العام

ومن خلال أحكام مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي قضت بمنح القاضي الإداري 

بسلطات وإمتيازات تحقق المصلحة العامة، منح المشرع أيضا ضمانات تعد كفيلة لإرغام الإدارة على 

واجهتها، لتتمثل هذه الضمانات في الضمانات القضائية التي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في م

تكون بتفعيل دور القاضي الإداري لإحترام الإدارة لحجية الشيء المقضي فيه، إضافة إلى منحه سلطة 

توقيع غرامة �ديدية، أيضا منحه ضمانات غير قضائية يكون دورها مماثلا للضمانات القضائية وهو 

  .الأحكام القضائيةحث الإدارة على تنفيذ 
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  : أهمية الدراسة-1

تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال إظهار مساهمة ودور القاضي الإداري في مجال الجماعات 

المحلية، حيث يبرز الدور في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال تحقيق مبدأ الشفافية في 

حماية الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات قرارات الجماعات المحلية، ودوره الأساسي في 

  .المحلية

بالإضافة إلى عرض جهود المشرع الجزائري في تطبيق القاضي الإداري للنصوص القانونية بتوجيه أوامر 

للإدارة من أجل إرغامها على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، وهذا نظرا لتفشي 

  .نفيذ خاصة في الجزائرظاهرة الإمتناع عن الت

  :أسباب إختيار الموضوع-2

  : الأسباب الذاتية-أ

  .الميول إلى القانون الإداري وتخصصاته -

الرغبة في الولوج في هكذا أنواع من الدراسات القانونية والتي تعالج مساهمة القاضي الإداري في  -

  .حوكمة تسيير البلدية والولاية

رقابة القاضي الإداري على أعمال الجماعات المحلية والقرارات كيف تكون  معرفةالسعي إلى   -

  .الصادرة منها

الرغبة في التطلع على الوسائل والضمانات التي أولاها المشرع الجزائري للقاضي الإداري من أجل  -

  .إرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية

القانون المعمق والتي تكون بمثابة مراجع تزويد المكتبة الجامعية بالمواضيع ذات الصلة بتخصص  -

  .أكاديمية يعتمد عليها في الدراسات المشا�ة للموضوع

  



 ةمدقم
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  :الأسباب الموضوعية-ب

  .جدير بالدراسة يجعله مما عملية طبيعةكون أن الموضوع من أهم المواضيع التي لها   -

 ا�ال هذا فيتناول الأخرى الأبحاث أغفلته لما التطرق ومحاولة جهة من الموضوع بالتخصص ارتباط -

  .لندرة الدراسات التي تتمحور حول دور ورقابة القاضي الإداري على أعمال الجماعات المحلية

 المتاحة الوسائل على القاضي الإداري على أعمال الجماعات المحلية، والتعرف ةباقر تبيان فعالية -

لتي الإدارة، ا ضد الصادرة تلك لاسيما الإدارية المادة في القضائية والقرارات الأحكام تنفيذ ضمانل

  .تسعى إلى حسن سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة

  :أهداف الدراسة-3

إلقاء الضوء على نطاق رقابة القاضي الإداري على  الدراسةهذه  نم المتوخاة الأهداف تكمن

 التي والضمانات الإدارة،إتجاه  للقاضي الممنوحة السلطات حوكمة تسيير الجماعات المحلية، بتوضيح

 النصوص خلال من المشرع لإرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها كفلها

  .والإدارية، وهذا من أجل تحقيق المصلحة العامة المدنية راءاتالإج قانون �ا جاء التي القانونية

  :الصعوبات-4

فة رغم وفرة الدراسات التي تناولت الموضوع إلا أ�ا كانت ذات صبغة عامة ولا تتمحور بص

خاصة على دور القاضي الإداري في حوكمة تسيير الجماعات المحلية، إضافة إلى نقص الكتب 

 .المتخصصة في هذه الدراسة

  : الإشكالية-5

  :إنطلاقا مما تقدم من معطيات إرتأينا إلى طرح الإشكال الآتي

اس في الجزائر كأس ما مدى مساهمة القاضي الإداري في حوكمة تسيير الجماعات المحلية

  .؟لتحقيق التنمية بكل أبعادها
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  :الإشكاليات الفرعية*

كيف يساهم القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في  -

  .الجزائر؟

       حوكمة تسيير في الإداري القاضيات لسلط المنظم القانوني الإطار ساهم كيف -

   .الجماعات المحلية؟

  :المنهج المتبع-6

الإشكالية إعتمدنا على المنهج الوصفي من خلال إظهار وشرح دور  لغرض الإجابة عن

القاضي الإداري في مجال تسيير الجماعات المحلية، والتحليلي الذي يعتبر الأنسب في تحليل النصوص 

القانونية التي تكرس جوانب الموضوع، وكذلك المقارن من خلال المقارنة بين بعض القوانين وتجارب 

  .تعرف تطور في هذا ا�البعض الدول التي 

  :تقسيم الدراسة-7

  :بناءا على ما سبق وبغرض تحقيق الأهداف المرسومة للبحث، قسمنا الموضوع إلى فصلين

الفصل الأول تضمن نطاق رقابة القاضي الإداري على حوكمة تسيير الجماعات المحلية، ليندرج فيه  

والمبحث الثاني رقابة  لإداري للجماعات المحليةرقابة القاضي الإداري على التسيير ا مبحثين الأول

القاضي الإداري على الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات المحلية، بينما الفصل الثاني 

ضمانات تنفيذ الجماعات المحلية لأحكام القاضي الإداري أساس للحوكمة، من فتطرقنا فيه إلى 

ثنا فيه عن الضمانات القضائية لتنفيذ الجماعات المحلية خلال تقسيمه أيضا إلى مبحثين، الأول تحد

لأحكام القاضي الإداري أما المبحث الثاني فكان عن الضمانات غير القضائية لتنفيذ الجماعات 

 .المحلية أيضا لأحكام القاضي الإداري

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

رقابة القاضي الإداري على  نطاق

 حوكمة تسيير الجماعات المحلية
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إن البلدية و الولاية باعتبارهما إدارة تنشأ عقود إدارية و قرارات يكون نشاطها الوحيد هو تحقيق 

الجماعات  المنفعة العامة، فلا بد من أن تخضع لرقابة قضائية من شأ�ا تحقيق التسيير الحسن لأعمال

المحلية، لذلك خول للقاضي الإداري سلطة رقابته على حوكمة تسيير شؤون البلدية و الولاية و هذا 

، وأيضا )المبحث الأول( الوصية على أعمال الجماعات المحليةعلى قرارات السلطة رقابته  فرضب

  ).حث الثانيالمب(برقابته على الصفقات العمومية المبرمة من طرف هذه الجماعات المحلية 
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 المبحث الأول

 رقابة القاضي الإداري على التسيير الإداري للجماعات المحلية

تعتبر رقابة للقاضي الإداري ضمانة فعلية لاستقلالية الجماعات المحلية في جميع مجالات 

  .حسن تسيير شؤو�ا المحليةو  اختصاصا�ا

والتوازن بين السلطة المركزية هو تحقيق التنمية إن خلاصة التسيير الجيد للجماعات المحلية 

الاداري، حيث تكون له سلطة بإستبدال الرقابة الوصائية برقابة القاضي يكون هذا و  ا�الس المحليةو 

  .)الأول المطلب(مداولا�م و  الجماعات المحلية رقابة على أعضاءو 

ت المحلية أصبح القاضي مكلفة بضمان شفافية تسيير الجماعاأمام غياب هيئات إدارية و 

الإداري الملجأ الوحيد، وهذا بامتيازه بإمكانية رفعه لدعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية أو مجلس 

حماية سبيب قرارات الجماعات المحلية، و الدولة في حالة عدم تكريس مبدأ الشفافية الذي يحرص على ت

  .)المطلب الثاني(ا لحق النفاذ للمعلومة لمشاركة المواطنين في تسيير الشوؤن المحلية وتجسيد

 

 

 

 

 

 

 

 



المحلیة الجماعات تسییر حوكمة على الإداري القاضي رقابة نطاق -الأول الفصل  
 

11 
 

 المطلب الأول

 رقابة القاضي الإداري على قرارات السلطة الوصية

لى إســـتبدال الرقابـــة الوصـــائية إ الفرنســـيةمـــن بينهـــا التجربـــة المغربيـــة و و لقـــد ســـعت الـــدول المقارنـــة 

علـــى خـــلاف التجربـــة الجزائريـــة الـــتي مســـتقلة، ئية باعتبـــار القضـــاء جهـــة محايـــدة و القبليـــة بالرقابـــة القضـــا

بحيـث كــرس المؤسـس الدســتوري مبـدأ اللامركزيــة الإداريـة كــنهج ديمقراطــي  قيـد�ا برقابــة السـلطة الوصــية

 .الخاصة بواسطة مجالسها المنتخبة لتسيير الجماعات المحلية لشؤو�ا

في ا�ـالس المنتخبـة،  رادتـهإيـة والولايـة مقومـات تعبـير الشـعب عـن دقانون البل يجسدفي حين لم  

أعضـــاء وأعمـــال  وهـــذا مـــا يتضـــح في الرقابـــة الوصـــائية الـــتي يتمتـــع �ـــا أعضـــاء الســـلطات المركزيـــة ضـــد

   ة التـــوازن بـــين الســـلطة لى ضـــرورة تـــدخل القاضـــي الإداري مـــن أجـــل إعـــادإا يـــؤدي ممـــ ا�ـــالس المحليـــة،

حمايـة القاضـي الإداري لعضـوية ا�ـالس المحليـة  الولائية، ليصـبح دوره يتمثـل فيو ا�الس البلدية المركزية و 

  .)الفرع الثاني(ت ا�الس المحليةحمايته أيضا لمداولاو  )ولالأ الفرع(
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لفرع الأولا  

 حماية القاضي الإداري لعضوية المجالس المحلية

لية على الوزير المكلف بالداخالي و تعتبر الرقابة الوصائية من أخطر الرقابات التي يمارسها الو 

بموجب تكريسهم لمبدأ  الولائية بصفة كبيرة�ا تمس عضوية ا�الس البلدية و أعضاء ا�الس المحلية، لأ

 التي فحواهاو 20201من التعديل الدستوري لسنة  12يتضح هذا من خلال المادة الانتخاب و 

قانون و  ليه الدستورلا حدود لتمثيل الشعب، الا ما نص ع. الشعب حر في اختيار ممثليه"

 الإطارالمجلس المنتخب هو " صت على أنه التي ن 16الفقرة الثانية من المادة و  "الانتخابات

من  19وأحكام المادة ، "يراقب عمل السلطات العمومية عبر فيه الشعب عن ارادته و الذي ي

مكان مشاركة المواطنين قاعدة اللامركزية، و يمثل المجلس المنتخب " نفس الدستور على أن

"ي تسيير الشؤون العموميةف
2

  

ذلك من خلال ابته على قرارات السلطة الوصية و عليه فانه يجب على القاضي الإداري فرض رقو 

  .)ثانيا(ة العهدة الانتخابيةوحماي )ولاأ(ا�الس المحلية واقصاء أعضاءتوقيف 

  

  

  

                                                             
ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   -1

-02قانون رقم : ، معدل ومتمم منشور بموجب06. ، ص1996ديسمبر سنة  08، مؤرخ في 76ج عدد . ج. ر. ، ج1996سنة 

، 19-08، وقانون رقم 13. ، ص2002أفريل سنة  14، مؤرخ في 25ج عدد . ج. ر. ، ج2002أفريل سنة  10، مؤرخ في 03

، مؤرخ 01-16، وقانون رقم 08. ، ص2008نوفمبر سنة  16، مؤرخ في 63ج عدد . ج. ر. ، ج2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في 

، 442-20سي رقم ، والمرسوم الرئا03. ، ص2016مارس سنة  07، مؤرخ في 14ج عدد . ج. ر. ، ج2016مارس سنة  6في 

  .2020ديسمبر  30، مؤرخ في 82ج عدد . ج. ، ج 2020ديسمبر  30مؤرخ في 
أن ا�لس المنتخب هو أساس تعبير الشعب في جميع  2020من التعديل الدستوري لسنة  19و 16و 12يتضح من خلال المواد 2

  .ختصاصاتلإاا�الات و 
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  : قصاء أعضاء المجالس المحليةوإ توقيف -أولا 

 :التوقيف-أ

من خلال منح الوالي سلطة توقيف أي عضو بلدي عن ممارسة مهامه و  تكون هذه السلطة

ذلك في حالة أن يكون هذا العضو محل متابعة جزائية في الجنايات أو الجنح ذات الصلة بالمال العام 

من  43و كذا الأعمال المخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية، و هذا ما كرس في نص المادة 

وقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة ي" :قانون البلدية

لها صلة بالمال العام، أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من 

الإستمرارفي ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة 

  .القضائية المختصة

فوريا لممارسة مهامه براءة، يستأنف المنتخب تلقائيا و صدور حكم نهائي بالفي حالة 

"الانتخابية
3

 .  

  .ولا يستوجب إستشارة أعضاء ا�لس البلدي في حال ما قرر التوقيف

من قانون البلدية المذكورة أعلاه، جعل المشرع الجزائري سلطة  43خلافا لما نصت عليه المادة 

ولة ا�لس الشعبي الولائي بشرط انعقاد مداإختصاص وزير الداخلية لولائي من توقيف العضو ا

يمكن أن يوقف " :التي نصت علىمن قانون الولاية و  45في المادة في الحالات المذكورة وهذا

بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية 

                                                             
،  ج. ج. ر. ج، يتعلق بالبلدية، 2011يونيو سنة  22الموافق  1432ب عام رج 20، المؤرخ في 10-11نون رقم من قا 43المادة 3

، 2022أوت  31، مؤرخ في 13-22أمر رقم ، معدل ومتمم 2011يوليو سنة 3الموافق  1432في أول شعبان عام  ، مؤرخ37عدد 

  .2022أوت  31، مؤرخ في 67ج عدد  . ج. ر. ج
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لا تمكنه من متابعة عهدته لأسباب مخلة بالشرف و ل العام أو أو جنحة لها صلة بالما

"...المختصةالانتخابية الى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية 
4

.  

الرقابة  وهذا بإلغائهالبلدية ن توقيف أعضاء ا�الس المحلية و لكن المشرع الفرنسي قد إستغنى ع

البلدية ونوابه  سبالنسبة لرئي�ا  ، وإحتفظ �ا فقط213-82نذ إصداره للقانون رقم الوصائية م

الجماعات الإقليمية  من قانون  L2122-16 المادة، وهذا ما تضمنه 5على قرار من مجلس الوزراء

 :والتي تنص على أنه 6الفرنسي

« Le maire et les adjoint, après  avoir été entendus ou invites à fournir  

Des explications écrites sur les faits qui leur sont reproches, peuvent être 
suspendus par arrête ministériel motive pour une durée qui n’excède par un 
mois. 

Ils ne peuvent être révoques que par décret motive pris en conseil des 
ministres. 

Le recours contentieux exerce contre l’arrête de suspension ou le décret de 
révocation est dispense du ministère d’avocat. 

       La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de 
maire et à celles d’adjoint pendant une durée d’un à compter du décret de 
révocation a moins qu’il ne soit procède auparavant au renouvellement général 
des conseils municipaux ». 

 

 

 

  
                                                             

، يتعلق بالولاية، ج ر ج ج، 2012فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28، مؤرخ في 07-12رقم من قانون  45المادة 4

  .2012فبراير سنة  29الموافق  1433ربيع الثاني عام  7، المؤرخة في 12عدد 

الدكتوراه،  أطروحة مقدمة من أجل الحصول على شهادة، ضرورة تحقيق التنميةسيير الإداري للجماعات المحلية و إشكالية الت، حنان علاوة5

  .91، ص2019تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 
6L2122-16 -Code général des collectivités territoriales, www.legirfrance.gouv.fr , Consulté le 06/03/2023. 
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  :الإقصاء-ب

لكل من الوالي و الوزير المكلف بالداخلية سلطة توقيع عقوبات  زائريالمشرع الج لقد منح

من أعضاء  بامكان كل عضوقانون الولايةتأديبية المتمثلة في الاقصاء على أعضاء ا�الس المحلية، ففي 

استنادا الى رفع طعن قضائي أمام مجلس الدولة، وهذا ا�لس الشعبي الولائي في حالة اقصائه من 

أن يكون قرار  يمكن" المتعلق بالولاية على أنه 12- 07من قانون  40الفقرة الرابعة من المادة 

" الدولةالوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل الطعن أمام مجلس 

يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف " :أنهمن قانون الولاية أيضا  44أيضا الفقرة الرابعة من المادة و 

بالداخلية المتضمن اقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب او التنافي، محل طعنا 

  ".أمام مجلس الدولة

تخب من ا�لس الشعبي البلدية أن لكل عضو من قانون البلدية لم يكرس في موادهخلافا ل

لكن يمكنه رفع طعن  من العضوية، الى الاقصاء لذي يرميإمكانية رفع طعن قضائي ضد قرار الوالي ا

  .، كون الإقصاء هو قرار اداري7هذا استنادا لأن القضاء ينظر في طعون القرارات القضائيةو 

 44اليه بموجب أحكام المادة  قد وسع المشرع الجزائري في صلاحيات وزير الداخلية ليضيفو 

من قانون الولاية حالتين من إستوجاب الإقصاء والمتمثلتان في وجود العضو في حالة من حالات 

  9.أو عدم القابلية للانتخاب 8التنافي

                                                             
  .، مصدر سابق2020من التعديل الدستوري لسنة  168أنظر المادة  7
المتعلق بنظام الانتخابات و التي تعتبر أنه غير قابلين  10-16من قانون رقم  83حدد المشرع الجزائري حالات التنافي في المادة  8

وقف عن العمل في دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها للإنتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد الت

  .الوالي، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة،الأمين العام للولاية،لمفتش العام للولاية: وظائفهم
ير من سلك سلوك ثورة التحر فيأنه  المتعلق بنظام الإنتخابات 01-12القانون العضوي رقم من  5شرع من خلال أحكام المادة كرسها الم  9

الحرمان من ممارسة حق الانتخاب باره، أو في جنحة بعقوبة الحبس و لم يرد إعتالوطني مضادا لمصالح الوطن، والذي حكم عليه في جناية و 

  .الترشح، و من أشهر افلاسه و لم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجز عليهو 
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اء ا�الس البلدية في حين عملت بعض الدول المقارنة على تعزيز استقلالية العضوية لأعض

التي و  مجال العزل، التي استبدلت الرقابة القضائية بالرقابة الوصائية فيبية مثلا و ولائية كالتجربة المغر الو 

السلطة المركزية وهذا ما جاء داري سلطة البت في المنازعات بين أعضاء ا�الس و الإ اضيأعطت للق

يختص " :التي تنص على أنهالمتعلق بالجماعات و  113- 14رقم  من القانون التنظيمي 63المادة  في

 ..."كذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعةالقضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و 

  :حماية العهدة الانتخابية -ثانيا

أن أحكام القضاء تصدر باسم  وبإعتباربما أن الرقابة الوصائية تمس بعهدة ا�الس المحلية، 

لائي هم منتخبون من طرف لأن أعضاء ا�لس البلدي والو وجب تكريس الرقابة القضائية الشعب 

الشعب حر في ":أنه 2020التعديل الدستوري لسنة  من 12الشعب وهذا ما نصت عليه المادة 

  ". لا حدود لتمثيل الشعب، الا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات. اختيار ممثليه

لمتمثل في اري من خلال التأكد من مشروعية وأركان القرار الإداري واليتدخل القاضي الإد

من قانون  43ل المادة فمن خلاالوزير المكلف بالداخلية منحت السلطة للوالي و  الاقصاء، فقد

كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية   يوقفنصتا على أنه  الولاية التيمن قانون  45المادة البلدية و 

تدابير قضائية لا بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل 

  .تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة
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 الفرع الثاني

 حماية القاضي الإداري لمداولات المجالس المحلية

السلطات المركزية، الاختصاص بين ا�الس المحلية و  نظرا لغياب نصوص قانونية تكرس توزيع

ولائي والبلدي والسلطة المحلية، يق توازن بين ا�لس الوجب تدخل القاضي الإداري من أجل تحق

  .سد دوره هنا في حماية المداولاتيتجو 

  :إبطال مداولات المجلس -ولاأ

مداولات ا�الس إن القاضي الإداري هو صاحب الإختصاص الأصيل في النظر في مشروعية 

المدنية والإدارية اللتان أوردتا  الإجراءاتمن قانون  801و 800وذلك تطبيقا لأحكام المادة المحلية 

كون أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي ت

  .البلدية طرفا فيهاالولاية و 

من أجل ذلك إعترف المشرع بإمكانية رفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإدارية للنظر في مدى و 

المشرع الجزائري لرئيس ا�لس الشعبي البلدي  أيضا منح الشعبي، ولقدلس مشروعية مداولات ا�

إمكانية رفع الطعن القضائي أمام الجهة القضائية المختصة ضد قرار الوالي و هذا مثلما جاء في المادة 

يمكن رئيس المجلس الشعبي وفقا " : و التي نصت على أنه 11-10من قانون البلدية رقم  61

شكال المنصوص عليها قانونا، أن يرفع اما تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام للشروط و الأ

"الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلانا أو رفض المصادقة على المداولة
10 ،

  .تضمن رفض التصديق على المداولاتالم

عن ضد قرار الوزير في حين أن قانون الولاية لا يتضمن أي مادة تمنح لرئيس ا�لس الولائي الط

بالرغم من غياب نص قانوني فإ�ا لكن و و  الذي يرفض التصديق على المداولة، المكلف بالداخلية

                                                             
  .، مرجع سابق11- 10رقم من قانون البلدية  61المادة 10
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و  2020من الدستور 168نظرا لإعتبارها قرارات إدارية، وهذا تطبيقا للمادةتخضع لرقابة القاضي 

"ريةينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدا" :أنه التي تنص على
11

  

لقد سعت الدول المقارنة كالتجربة الفرنسية الى تفعيل دور القاضي الإداري في حماية 

اختصاصات الجماعات المحلية في تحقيق التنمية، باعتباره من بين مقومات تفعيل اللامركزية 

لمفروضة على ، وهو ما ينتظر تكريسه في التجربة الجزائرية بإلغائها للرقابة الإدارية المسبقة ا12الإدارية

  .اللاحقة الممارسة من قبل القضاء واستبدالها بالرقابةأعمال ا�الس المحلية 

كذلك قد اعترف المشرع الفرنسي بصلاحيات ا�الس البلدية والولائية في تنفيذ اختصاصا�ا، 

، حيث يرفع ممثل الدولة محليا دعوى الغاء ضد 13إخضاعها لرقابة لاحقة من طرف القضاءواعتبر 

مداولا�ا نافذة منذ صدورها، بدون . 14مداولة ا�لس المحلي في حالة خرق القوانين المعمول �ا

 .الرجوع الى السلطة الوصية بإلغائه للرقابة الإدارية المسبقة

نحت كذلك التجربة المغربية للقضاء اختصاص النظر في بطلان مداولات الجماعات الترابية، م

ختص برقابة مشروعية القرارات الإدارية، من خلال مثلا أحكام المادة باعتبار القاضي هو وحده الم

الإختصاص  ، مما أدى إلى تكريس ألية إعادة توزيع15بالجماعات من القانون التنظيمي المتعلق 63

الجماعات المحلية ما يعتبر من الضمانات الناقصة لتفعيل دور القضاء في حماية بين السلطة المركزية و 

 .التي ينبغي الأخذ �ا من قبل المنظومة القانونيةاعات المحلية في الجزائر و  الجمتسيير

                                                             
.قباس عجر م ،1996 رو تسدمن  168المادة   11 
 السياسيو مجلة الفكر القانوني ،"نحو تفعيل رقابة القاضي الإداري على تسيير الجماعات المحلية في الجزائر" حنان علاوة توفيق زيد الخيل،12

  176، ص2020الأول،  ا�لد الرابع، العدد، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية كلية
13

Code général des collectivités territoriales, www.legirfrance.gouv.fr , Consulté le 06/06/ 2023.  
كلية الحقوق ،ا�لة الأكاديمية للبحث القانوني، "عن تفعيل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات السياسية الجزائرية" يوسفي،فايزة  14

  .223ص، 2013 ،01، العدد09ا�لدوالعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 
، 2015جويلية سنة  23، مؤرخ في 6380، ر، م، م عددبالجماعات، جالمتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  63أنظر المادة 15

  .www.sgg.gov.ma ، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية6660 ص
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يكون لوزير الداخلية و وزير المالية دور في حالة وجود عجز على مستوى ميزانية الولاية ليحلو 

ال محل ا�لس الشعبي الولائي وهذا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن المالي، مما يفتح ا�

السلطة المركزية لأخذها سلطة التحكم في التسيير المالي للبلدية و الولاية، و هذا ما أوردته المادة أمام 

عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فانه يجب على " :من قانون الولاية التي نصت على 169

ان التوازن الصارم المجلس الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاصهذا العجز و ضم

  .للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية

خاذها الوزير إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية، يتولى ات

الوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى المكلف بالداخلية و 

"سنتين أو عدة سنوات مالية
16

.  

قد سعى المشرع المغربي على الإنقاص من تحكم السلطة المركزية في ا�الس البلدية و الولائية، 

من خلال جعل ممثل السلطة الوصية مجرد محرك للرقابة الوصائية، و هذا في حالة امتناع رئيس ا�لس 

ادي لمصالح الجماعات به و ترتب عن ذلك إخلال بالسير العالشعبي المحلي عن القيام بالمهام المنوطة 

الترابية، فيقوم عامل الأقاليم و العمالات أو والي الجهة بإعذار الرئيس و بعد إنقضاء المهلة القانونية و 

ل البت في وجود لم يستجب للطلب يحيل ممثل السلطة المركزية الأمر الى القضاء الإستعجالي من أج

س إلا بعد صدور حكم قضائي يثبت إمتناعه عن لا يمكنه الحلول محل رئيس ا�لحالة الإمتناع، و 

  .17بمهمته يامالق

  

                                                             
  .،مرجع سابق07-12من قانون الولاية رقم  169ة الماد16
  سابق ، مرجعبالجماعاتالمتعلق  113.14يمي رقم من القانون التنظ 76ادة أنظر الم 17

جويلية سنة  23، مؤرخ في 6380المتعلق بالعمالات و الأقاليم،ج، ر، م، م عدد 112.14من القانون التنظيمي رقم  77و المادة 

  www.sgg.gov.ma، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية 6585،ص 2015

،ص 2015جويلية سنة  23، مؤرخ في 6380المتعلق بالجهات، ج، ر، م، م عدد 14.111من القانون التنظيمي رقم  79والمادة 

   www.sgg.gov.ma ، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية6625
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  :قرارات إبطال مداولات المجلس علىفرض رقابة  -ثانيا

والتوازن بين  من بين أهداف رقابة القاضي الإداري على أعمال ا�الس المحلية هو تحقيق التنمية

مدى مشروعية قرارات السلطة الوصية  الرقابة على وهذا بممارسته، السلطة المركزية والجماعات المحلية

من خلال تحققه لمدى ذلك ، و والولائيةالمتضمنة إلغاء أو رفض التصديق مداولات ا�الس البلدية 

إصدارها التي تقتضيها قوانين الإدارة المحلية، فإذا تخلفت إحدى هذه  وحالاتاستجابتها لشروط 

  .الأركان يقضى بإلغائها

ضائية التي تبين حماية القاضي الإداري لمداولات ا�الس البلدية الاجتهادات الق ومن بين

ة في قرار المحكمة العليا لسن18سة رقابتهار ، من خلال إمكانية تعسف الوصية لمماوالولائية

  : في وتتلخص حيثياته،199319

من قطعة أرضية صالحة للبناء بموجب مداولة ا�لس الشعبي البلدي بعين  ) م.ب(ستفاد السيد إ

الوالي على أساس السيد قد ابتغى  والتي ألغاها، 1988جوان سنة  22بتاريخ  88-43كرشة رقم 

  .مصلحة شخصية عندما شارك في المداولة

برفع دعوى استعجالية أمام الغرفة الادارية بمجلس قضاء أم البواقي يطلب ) م.ب(قام السيد

ية المتحصل عليها بموجب مداولات فيها عدم التعرض له في بناء مسكنه على تلك القطعة الأرض

أبطلت الغرفة ، و 1990نوفمبر 05ب لطلبه بتاريخ لقد أستجيلس الشعبي البلدي لعين كرشة، و ا�

  .قرار الوالي الذي يتضمن الغاء المداولة

ديسمبر سنة  29استأنف رئيس ا�لس الشعبي البلدي لعين كرشة قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 

أنه لا يوجد ما يثبت أن بتأييد القرار المستأنف باعتبار  والتي قضتمة العليا، أمام المحك 1990

                                                             
  .، مرجع سابق337تحقيق التنمية، ص ضرورةسيير الإداري للجماعات المحلية و إشكالية الت علاوة،حنان 18
  .201، ص1994، 2، ا�لة القضائية، الجزائر، العدد1993أكتوبر سنة  24، الصادر بتاريخ 89903قرار المحكمة العليا رقم  19
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ما  ومن بين، 1988جوان سنة  22المؤرخة في  88-43قد شارك في المداولة رقم ) م.ب(السيد 

  :أنه جاء في هذا القرار

قد ) م.ب(د حيث لا يستخلص من الوثائق والأوراق المودعة في الملف من طرف البلدية، أن السي" 

وبالتالي استفاد بموجبها بقطة  1988جوان سنة  22المؤرخة في  88- 43شارك في المداولة رقم

  ."الأرض محل النزاع

أن القاضي الإداري قد مارس رقابته في تحقيق الغاية التي منحت  على قرارلقد بينت حيثيات ال

 الوالي لهذاليتأكد من أسباب اتخاذ للوالي مجموعة من الاختصاصات من أجل تحقيق المنفعة العامة، 

 بإبطال�ذا قام القاضي الإداري نوني الذي جعله يبطل المداولة، و تكييفه القا ومدى صحةالقرار، 

  .قرار الوالي

 المطلب الثاني

 رقابة القاضي الإداري على شفافية تسيير الجماعات المحلية

 تسعى الى تحسين والتيلإدارة، ات بين المواطن واا في حل النزاعلهيئات الإدارية دورا هامتمارس ا

، لكنيتميز مجال حوكمة العمل على تطويرها مما يجعلها أكثر شفافيةنوعية تسيير الجماعات المحلية و 

البحث عن تجسيد حقيقي لذلك ينبغي هذه الأجهزةماعات المحلية في الجزائر بغياب تسيير الج

فافية كما هو معمول به فالدول الأخرى كالتجربة التونسية للديمقراطية التشاركية التي تحقق الش

  .20مثلا

                                                             
ها بموجب نصوص خلافا للتجربة الجزائرية، قطعت الأنظمة المقارنة أشواط في مسار شفافية تسيير الإدارات العمومية بصفة عامة، بتكريس20

قانونية لأجهزة ادارية تسهر على تجسيد سياسة الانفتاح على المواطن، و هذا ما سار عليه مثلا المشرع التونسي باستحداثه بموجب الفصل 

الذي يعتبر من القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، ذلك أسوة بالمشرع الفرنسي  37

 Commission D’Acces aux Documents، و هي 1978السباق في هذا ا�ال الذي كرس مثل هذه الهيئة منذ سنة
Administratifsو تعتبر كهيئات طعن غير قضائية تتولى في النظر في الدعاوى المرفوع إليها في مجال الولوج الى المعلومات.=  
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أصبحت  المحلية إذتسيير الجماعات  لحوكمةلذلك أصبح القاضي الإداري الضامن الأساسي 

أطر الشفافية الإدارية  وحماية ) الفرع الأول(مهمته تتمثل في تحقيق الشفافية في تسيير الجماعات المحلية 

  ).الفرع الثاني(الي كقاضي إداري إستعج

 الفرع الأول

سيير الجماعات المحليةضمانة لشفافية ت دعوى الإلغاء  

الغة لتجسيد سيادة القانون،  تعتبر الرقابة القضائية على تسيير الجماعات المحلية ذات أهمية ب

ة على أعمال الجماعات شفافيالأ الأساسي لتكريس مبدالضامن الوحيد و كون القاضي الإداري 

قضاء عن طريق رفع دعوى الإلغاء وهذا من أجل في حالة الإخلال بالمبدأ يتم اللجوء إلى اللية، و المح

  . وإلزامية العمل به في قرارا�م البلدية على واجب إحترام هذا المبدأإرغام الولاية و 

لتي تتكفل في نطاق غياب هيئات مكلفة بضمان شفافية تسيير الجماعات المحلية امما سبق و و  

دور هام في تجسيد المبادئ القانونية  قاضي الإداري مع الإدارة، أصبح للماية حقوق المتعاملينبح

 لبلديةقرارات الولاية وافي  واسعة تمتع بسلطة تقديريةالمكرسة للديمقراطية التشاركية إضافة أنه أـصبح ي

لتطبيق مبدأ  صا منهحر و ) ولاأ(ب قرارات الجماعات المحلية ذلك عن طريق رقابته على تسبيو 

حق ، و )ثالثا(المحلية لتلبية حاجيا�م ات حماية لحق مشاركة المواطنين في تسيير الجماع، و )ثانيا(الحياد

  ).رابعا(النفاذ إلى المعلومة 

  :رقابة القاضي الإداري على تسبيب قرارات الجماعات المحلية -ولا أ

بنى عليها علاقة قرارات ت والشفافية التيب من أهم معالم مبدأ الوضوح يعتبر التسبي

ومشروعية تأكيد لرقابة القاضي الإداري على صحة  ويعد التسبيبالجماعات المحلية مع المواطن، 

                                                                                                                                                                                              
، يتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة، الرائد الرسمي للجمهورية 2016مارس سنة  24في  ، مؤرخ2016لسنة  22قانون أساسي عدد -=

ماي سنة  26المؤرخ في  2011لسنة  41، يلغي المرسوم عدد 1029، ص 2016مارس سنة  29، الصادر في 26التونسية عدد

جوان  11المؤرخ في  2011لسنة  54وإتمامه بالمرسوم عدد ، المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية الذي تم تنقيحه 2011

  www.L’égislation.tn .، متوفر على الموقع 2011لسنة 



المحلیة الجماعات تسییر حوكمة على الإداري القاضي رقابة نطاق -الأول الفصل  
 

23 
 

وحات ر بتقديم الإدارة لكافة الش ي الإداري، فهو أيضا يمهد لرقابة القاضوالولايةالبلدية  قرارات

  .21التي تسمح له بممارسة سلطته الرقابية في أحسن الظروف

جاء في نص المادة  وهذا مايب قرارا�ا ائري ألزم الجماعات المحلية بتسبالمشرع الجز  رى أنون

 كيفية تسييرالشفافية على   لإضفاء" ومكافحته علىأنهمن قانون المتعلق بالوقاية من الفساد  11

: أن تلتزم أساسا والهيئات العموميةرات الشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والإدا

الطعن  وبتبيين طرقطن، ب قراراتها عندما تصدر في غير صالح الموابتسبي..........

."المعمول بها
22

  

تعتبر النصوص القانونية أساس رقابة القاضي الإداري لممارسة رقابته على مدى إلتزام 

، ومثال ذلك أبطلت 23الجماعات المحلية بتسبيب قرارا�ا الإدارية الصادرة ضد المتعاملين معها

ديسمبر سنة  29الصادر بتاريخ  38541غرفة الإدارية با�لس الأعلى بموجب حكمها رقم ال

ضد والي البليدة، القرار الذي يرفص تسليم الإدارة جواز سفر ) ح، س، ق(في قضية  1984

متى كان من " رفض و من بين ما جاء في هذا القرارللمستأنف، على أساس أ�ا لم تبين أسباب ال

نا أنه لا يجوز للإدارة رفض تسليم جواز السفر أو رفض تمديد أجله للمواطنين الجزائريين المقرر قانو 

إذا ما رأت تنقلهم إلى الخارج من شأنه أن يمس بالنظام العام، و هذا دون أ، تكون ملزمة 

بتوضيح أسباب رفضها و دون أن يكون تقديرها هذا قابلا للمناقشة أمام قاضي تجاوز 

  24.."السلطة

                                                             
 مخبر، يةتصادالإقالإجتهاد للدراسات القانونية و  مجلة، "دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية"، حنان علاوة21

  64، ص2018، 06، العدد07ا�لد ، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، القانونية القاعدة فعلية حول البحث
لق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ، يتع2006فبراير سنة  20 الموافق 1427محرم عام  21في ، المؤرخ 01-06من قانون  11المادة 22

  .2006سنة  مارس 08 وافقالم 1427صفر عام  08 ، المؤرخة في14، عددر ج
  64، صمرجع سابقحنانعلاوة، دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية،  23
  .227، ص1989، 04، ا�لة القضائية عدد 1984ديسمبر سنة  29، الصادر بتاريخ 38541قرار ا�لس الأعلى رقم 24
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ظم المرســـوم المـــنخـــلال أن  الإداريـــة مـــناهتمـــام الســـلطة التنظيميـــة بتســـبيب القـــرارات  ز أيضـــاويـــبر 

للمـواطن للإطـلاع علـى الوثـائق الإداريـة حالـة عـدم السـماح  وهذا في، والمواطنللعلاقة بين الإدارة 

  25.أو رفض تسليم وثيقة إدارية معينة

  :سيير الجماعات المحليةقابة القاضي الإداري على مبدأ الحياد في تر  -ثانيا

تحقيق المصلحة العامة التي تسمح لها ب الإمتيازاتالولاية بالعديد من تتمتع كل من البلدية و 

تعتبر القرارات المتخذة في مجال سلطا�ا تتمتع بخاصية النفاذ المباشر، مما يجعل إمكانية للمواطن، و 

اطنين أمرا ممكنا، لهذا يمارس تعسفها في إستعمال سلطا�ا ضد مبادئ تحسين خدمات المو 

الإدارة بمبدأ  ومدى إلتزامالقاضي الإداري رقابة معمقة تمتد إلى تقدير أهمية الوقائع المعتمدة القرار 

  26.دالحيا

من 37أقرته المادة مبدأ المساواة الذي  لقاضي الإداري يكون من خلالا أساس رقابة

لهم لمواطنين سواسية أمام القانون، و ل اك" التي نصت على و  2020التعديل الدستوري لسنة 

ولد، أو العرق، لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المو  متساوية،الحق في حماية 

"أو ظرف آخر، شخصي أو إجتماعي أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط
27

  

 تكريس مبدأ الحياد من خلال قرار مجلس الدولةعمل القاضي الإداري على تجسيد و  قد

الإلتزام ، والذي ألزم الموظف فيه بإحترامو 2001أفريل سنة  03الصادر في  001192رقم 

بالإستناد إلى المرسوم التشريعي مكان العمل، و بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا حتى خارج 

المتضمن تمديد فترة الحالة الإستعجالية، يلقى على عاتق  1993فيفري  06المؤرخ في  93/02

                                                             
، ينظم العلاقات 1988يوليو  4الموافق ل  1408ذي القعدة عام  20خ في ، مؤر 131-88من المرسوم رقم  25و 10أنظر المادة 25

  .1988يوليو سنة  6الموافق ل1408ذو القعدة عام  22، المؤرخة في 27لإدارة، ج ر، عدد وابين المواطن 
55، مرجع سابق، ص"دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية"، حنان علاوة 26 

  .، مصدر سابق2020لتعديل الدستوري ا من 37المادة 27
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هذا الإلتزام حتى خارج الجدل السياسي أو الإديولوجي، و  إلتزامات التحفظ بخصوصالموظف 

  .العمل يمنعه من القيام بأي تصرف أو سلوك لا يليق بوظيفته

  28.حيث أن عدم إحترام هذا الإلتزام يشكل خطأ مهنيا جسيما يمكن أن يؤدي إلى العزل

المرسوم  من 4و 3و 2لال المواد السلطة التنظيمية لتكريس مبدأ الحياد من خ أيضا سعت

أن واجب الإدارة في حماية الحقوق و  29الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والمواطن 131-88رقم 

الحريات معترف به دستوريا مع إلزامها بحفظ كرامة المواطن و كذا ممارسة أعمالها في إطار القوانين 

  .�االمعمول 

  :كة المواطنين في تسيير الجماعات المحليةالقاضي الإداري لحق مشار  حماية-ثالثا

تسيير الجماعات المحلية حالات انسداد ناتجة عن عدم الاستقرار داخل ا�الس يعرف 

، مما أدى إلى تبني الديمقراطية التشاركية الذي دفع إلى حتمية إشراك المواطن في والبلديةالولائية 

من المادة  3في الفقرة  2020الدستوري لسنة كرسه التعديل   وهو ماقرارات الجماعات المحلية، 

تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من "  16

"خلال المجتمع المدني
30

  

على أرض  وتحقق آثارهاضمانات حتى تجسد  إلىفلا بد من أن تحتاج الديمقراطية التشاركية 

  .المواطنينتضمن تحقيق مشاركة  والتنظيمية التييعية طريق النصوص التشر  وذلك عن، 31الواقع

  الذي أعطى للمواطن، 32المنظم للعلاقات بين المواطن والإدارة 131- 88المرسوم رقم ف

                                                             
  .120 119، ص ص 2002، 1، مجلة مجلس الدولة، عدد2001أفريل سنة  03، الصادر في 001192قرار مجلس الدولة رقم  28
  .، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، مرجع سابق131-88المرسوم  29
  .صدر سابق، م2020التعديل الدستوري  من 16من المادة  03رة الفق30
  .65، مرجع سابق، ص"دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية"، حنان علاوة 31

  .نظم العلاقات بين المواطن والإدارة، مرجع سابقي ،131-88مرسوم رقم 32.
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ركة اأيضا حق مش 34البلديةو 33ولقد خص أيضا قانونا الولايةحق الإطلاع على الوثائق الإدارية 

  .المواطن في التسيير

ى المشاريع المزمع بإبداء آرائهم عل في ا�ال البيئي نينالمواطمثال مشاركة أيضا يتجلى و 

  .35المتعلق بحماية البيئة 10- 03هذا من خلال القانون رقم لتي تؤثر على البيئة و االقيام �ا و 

  :الإدارية القاضي الإداري لحق النفاذ إلى المعلومة حماية-رابعا

علومة الإدارية خطوة هامة في طريق التمكين من يعتبر حق النفاذ إلى المعلومة أو الولوج إلى الم

ذلك بتكريس المشرع دستوري في حاجة لحماية حقيقية، و عتبر حقا يو  التشاركية،مقومات الديمقراطية 

إمتناعها عن الرد على طلبات لمواطنين في حالة تعسف الإدارة و لهيئات إدارية تتولى النظر في شكاوى ا

  .36اركتهم في إتخاذ القرارات المتعلقة بالتسيير العموميالجمهور، والذي يعتبر كحد لمش

 55خلال الفقرة الأولى من المادة إلى المعلومة الإدارية منعزز المشرع الجزائري حق النفاذ لقد 

الوثائق بالحق في الوصول إلى المعلومات و يتمتع كل مواطن "  2020التعديل الدستوري من 

".لهاالإحصائيات، والحصول عليها وتداو و 
37  

  ورغم سعي المؤسس الدستوري الجزائري الى تكريس حق النفاذ الى المعلومة الا أن تطبيقه محدود

  

                                                             
  .، مرجع سابقالمتعلق بالولاية 07-12من القانون  32و 18أنظر المواد 33
  .، مرجع سابق"لمواطنين في تسيير شؤون البلديةشاركة ام«ب، المعنون المتعلق بالبلدية 11-10رقم نون ظر الباب الثالث من قاأن34
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى الأول عام  19، مؤرخ في 10-03قانون رقم 35

  .2003يوليو سنة 20الموافق  1424عام  جمادى الأول 20، المؤرخة في 43عدد  ،المستدامة، ج ر
، الملتقى "–تجارب دراسة مقارنة لبعض ال-يمقراطية التشاركية في الجزائر عن الهيئات الإدارية المكلفة بضمان ممارسة الد"، علاوةحنان 36

، 2018أفريل  23بجاية، منعقد يوم  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة"نموذج جديد للحوكمة : الديمقراطية التشاركية": الوطني حول

  )غير منشور(. 10ص
  ، مصدر سابق2020التعديل الدستوري من  55من المادة  01الفقرة 37



المحلیة الجماعات تسییر حوكمة على الإداري القاضي رقابة نطاق -الأول الفصل  
 

27 
 

لذلك ، 38طار قانوني خاص ينظم إجراءات وكيفيات تطبيق قواعد ممارستهإجدا، وذلك لغياب 

  :عديدة أهمهانظرا لتنظيمه بموجب نصوص أصبح الحق بطبعه للعموم 

الذي يتعلق بالبلدية من خلال الباب الثالث المعنون بمشاركة  10-11نص قانون البلدية رقم 

على ضرورة اتخاذ ا�لس الشعبي  12و  11المواطنين في تسيير شؤون البلدية من خلال المادتين 

فيزهم للمشاركة في تسيير الشؤون المحلية، كذلك وتحعلام المواطنين البلدي كل التدابير الضرورية لإ

يمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات "  فس القانون و التي نصت أنهمن ن 14المادة 

مداولات المجلس الشعبي البلدي و كذا القرارات البلدية، و يمكن كل شخص ذي مصلحة 

"......الحصول على نسخة منها 
 07- 12هي نفسها الأحكام التي كرسها قانون الولاية رقم و 39

  .32و  31 18من خلال المواد 

من القانون رقم  11لمشرع الجزائري حق النفاذ الى المعلومة من خلال المادة كذلك كرس ا

كيفية ضفاء الشفافية على  لإ" :المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي نصت على أنه 01- 06

  : لهيئات العمومية أن تلتزم أساساواالشؤون العمومية، يتعين على المؤسسات والإدارات  تسيير

ول على معلومات تتعلق بتنظيمها قواعد تمكن الجمهور من الحصإجراءات و باعتماد  -

.................."كيفية إتخاذ القرارات فيها سيرها، و و 
40

 

لذي ينظم العلاقات بين ا 131-88من المرسوم  10الأولى من المادة  وأيضا منخلال الفقرة

المعلومات الإدارية، وا على الوثائق و مواطنين أن يطلعيمكن لل" المواطن التي نصت على الإدارة و 

                                                             
نموذج جديد : الديمقراطية التشاركية ": الملتقى الوطني حول "حق النفاذ إلى المعلومة الإدارية كشرط لإعمال المشاركة"الخيل،توفيق زيد 38

  )منشور غير(. 5ص، 2018أفريل  23بجاية، منعقد يوم السياسية، جامعة  قوق والعلوم، كلية الح"وكمة للح
  . المتعلق بالبلدية، مرجع سابق 10-11من القانون رقم  14المادة 39
  .مكافحته، مرجع سابقن الفساد و المتعلق بالوقاية م 01-06من قانون رقم  11المادة 40
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المعلومات التي يحميها السر به في مجال المعلومات المحفوظة و مع مراعاة التنظيم المعمول 

"المهني
41

. 

يستوجب من أجل تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة على أرض الواقع وضع ضمانات لحماية هذا 

هذه الميزة بإلزامية الرقابة  قوق و الحريات فرضتامي الأول للحالحالحق، و بما أن القاضي الإداري 

القضائية على هذا الحق بالرغم من عدم تضمين نصوص قانونية صراحة على الرقابة على حق الولوج 

المنظم للعلاقات بين الإدارة و المواكن نجده  131-88إلى المعلومة، و بالرجوع إلى المرسوم رقم 

رورة إعلام الجمهور دون أن يكرس الرقابة القضائية على مدى إعترف بحق المواطن في الإطلاع و ض

إكتفى فقط بإمكانية الطعن في التعليمات والمنشورات لسلطات العمومية �ذه المبادئ، و إلتزام ا

من  38و  37المادتين والإعلانات التي تصدرها الإدارة و كذا المطالبة بالتعويض و هذا من خلال 

  .نفس المرسوم

رع التونسي الذي كرس الحماية القضائية لحق النفاذ إلى المعلومة الإدارية من خلال خلافا للمش

تضمنه الفصل  المعلومة وهو مارفع الطعن أمام المحكمة الإدارية وهذا بعد اللجوء إلى هيئة النفاذ إلى 

لطالب  يمكن" :ساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي ينص على أنهمن القانون الأ 31

النفاذ أو الهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة إستئنافيا أمام المحكمة 

"يوما من تاريخ الإعلام به) 30(الإدارية، في أجل الثلاثين 
.

  

  

  

  

 

                                                             
  .المواطن، مرجع سابقلذي ينظم العلاقات بين الإدارة و ا 131-88من المرسوم رقم  10من المادة  01الفقرة 41
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  الفرع الثاني

  دور القاضي الاداري الاستعجالي لحماية أطر الشفافية الإدارية

، لأنه دائما 42حريا�مفى ضمانة تصون حقوق المواطنين و و القاضي الإداري الاستعجالي أيعد 

كذلك تكريس الشفافية فيالقرارات الإدارية المبرمة من طرف قبل و  يتدارك الخطأ حين وقوعه أو

ويبرز الدور هنا في الاستعجال التحفظي إذ يأخذ هنا القاضي الإداري الاستعجالي الجماعات المحلية، 

  :هامجموعة من التدابير نذكر من

  :الإداريوقف تنفيذ القرار  -ولاأ

" في فقر�ا الأولى أنه  08/09 رقموالإدارية جراءات المدنية قانون الإمن  919المادة  حسب

طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز  يكون موضوععندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، و 

آثار معينه منه مهما كانت ظروف لقاضي الإستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار، أو وقف 

"....الاستعجال تبرر ذلك
43

  

وقف التنفيذ يكون تدبيرا مؤقتا في حالة رفع دعوى إستعجالية تكون محل الطعن بالإلغاء في و 

في كلتا الحالتين الغلق الإداري، و في حالة التعدي والإستيلاء و يا أو جزئيا، و مشروعية قرار إداري كل

الإدارية فإن المدنية و الإجراءات  المعدل لقانون 13-22ن رقم من قانو 10حسب المادة و 

تكون الأوامر ": بنصها على أنه قابل للطعنتضمن القرار المطعون الأمر الإستعجالي الم

  ."الصادرة في مادة الإستعجال قابلة للطعن

  

                                                             
بين مقاربة الحكم الراشد وحدود السرية الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص : ، مبدأ الشفافية في الجزائرليندة بودراهم42

   144، ص2022ة، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاي
، ج ر ج ج، عدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية،يتضمن 2008فيفري لسنة  25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم  919المادة 43

ج عدد . ج. ر. ، ج2022جويلية سنة  12، مؤرخ في 13-22، معدل وتمم بموجب قانون رقم 2008أفريل سنة  23، المؤرخة في 21

  .2022لية سنة جوي 17، مؤرخ في 48
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  :ةالقاضي الإداري الإستعجالي للحكم بتدابير فورية حامية للحريات الأساسي تأهيل -ثانيا

يمكن " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه  920لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

أعلاه، إذا كانت  919لقاضي الإستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 

ظروف الإستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية 

ة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص المنتهك

الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارستها سلطاتها، متى كانت هذه الإنتهاكات تشكل مساسا 

"خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات 
44

هنا للقاضي الإداري الإستعجالي سلطات واسعة و دور   ،

ت الأساسية في مواجهة الإدارة و هذا من أجل منعها من اعتداءا�ا و وضع حد كبير في مجال الحريا

لانتهاكا�ا على هذه الحريات، وفعل الإدارة هنا مجرد من أية أسانيد قانونية، مما إنفتح ا�ال أمام 

القاضي الإداري بشكل واسع مادام أن القانون أعطاه سلطة الأمر بكافة الإجراءات الضرورية 

  .45فظة على الحريات الأساسية و هي في خطر جراء تصرف الإدارةللمحا

ساعة من تاريخ تسجيل  48جل يفصل القاضي الإداري الإستعجالي في هذه الحالة في أو 

  .الطلب

 المبحث الثاني

 رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات المحلية

التي أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا نظرا  عمومية من العقود الإداريةتعتبر الصفقات ال

بالمال العام مما جعلها مجالا  وأيضا ارتباطها، وخاصة الاقتصاديةمن الناحية الاجتماعية  لأهميتها

رة المشرع الجزائري مهمة الرقابة على مدى احترام الإدا ولحمايتها وضعخصبا للفساد بمختلف أنواعه، 

                                                             
  .لإدارية، مرجع سابقاتضمن قانون الإجراءات المدنية و الم 09-08من قانون رقم  920من المادة  01الفقرة 44

إصلاحات قانونية -09-08سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة في ظلقانون "توفيق زيد الخيل، حنان علاوة، 45.

العدد الثاني  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية،  ،لة البحث للدراسات الأكاديميةمج، »-جديدة بضمانات ضعيفة

  .609، ص2018عشر، جانفي
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للمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية للقاضي الإداري، ليمارس رقابته على مرحلة ابرام 

قانون الإجراءات المدنية  لأحكاموفقا  المبرمة من طرف الجماعات المحلية العمومية وتنفيذ الصفقات

ير من التعديل الأخ 800بالمادة  0946-08لقانون  المعدل والمتمم13-22والإدارية رقم

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع "الثانية بفقر�ا

"طرفا فيها........ القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية 
منه  80148كذلك المادة   47

التي  يةوتفسير وفحص المشروعالتي تنص أن المحاكم الإدارية أيضا تختص بالفص في دعاوى الغاء 

  .247- 15رقم الرئاسي والبلدية والمرسومتكون صادرة عن الولاية 

الفقرة الثانية من فحدد هذا المرسوم في ، 49المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 189في المادة  11-10رقم ، كذلك قانون  البلديةمجال تطبيقه في الجماعات الإقليمية 06المادة

م ابرام صفقات اللوازم و الأشغال أو تقديم خدمات التي تقوم بها البلدية و يت"بنصها 

المؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الإداري طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على 

"الصفقات العمومية
50

" منه التي تنص على  135في المادة  12-07رقمو خص قانون الولاية ، 

بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات للولاية ومؤسساتها العمومية ذات تبرم الصفقات الخاصة 

"طابع الإداري طبقا للقوانين و التظيمات المعمول بها و المطبقة على الصفقات العموميةال
51 

  .247-15لثانية من المرسوم الرئاسيفي فقر�ا ا 06و هذا ما أكدته المادة 

                                                             
 09-08يتمم القانون رقم ، يعدل و 2022يوليو سنة  12افق ل ، المو 1443ذي الحجة عام 13، مؤرخ في 13-22قانون رقم  46

، المؤرخة في 48لإدارية، ج ر، عدد اتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، الم2008فبراير سنة  25، الموافق 1429صفر عام  18خ في المؤر 

  .2022يوليو سنة  17، الموافق ل 1443ذو الحجة عام  18
  .لإدارية، نفس المرجعاالمتضمن الإجراءات المدنية و  13-22من القانون  800من المادة  02الفقرة47
  .عالإدارية، نفس المرجالمتضمن الإجراءات المدنية و  13-22انون من الق 801المادة 48
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،2015سبتمبر 16، الموافق 1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  49

 .2015سبتمبر  20 ، الموافق1436ذي الحجة عام  6 ، المؤرخة في50ع، العام، ج رتفويضات المرفق و 
  . ، مرجع سابقيتعلق بالبلدية،11-10من قانون رقم  189المادة 50

  .مرجع سابق يتعلق بالولاية، ،12-07من قانون رقم  135المادة 51
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 المطلب الأول

الصفقات العموميةلجماعات المحلية االرقابة على مرحلة ابرام   

علنية، واحتراما اهة و ز نم الصفقات العمومية من شفافية و تكريسا للمبادئ العامة التي تحك

القوانين التي تسطر عملية الابرام اختص القاضي الإداري في عملية الرقابة القضائية على للقواعد و 

في الدور الوقائي للقاضي الاستعجالي ة المنفصلة و اء القرارات الإداريهذه المرحلة، ويتضح ذلك في الغ

سلطاته في مجال دخل القاضي الإداري الاستعجالي و الذي يشمل شروط ت لحماية الصفقات العمومية

  .الصفقات العمومية

  :للفرع الأو ا

  سلطة إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة

ينظر القضاء ": على أنهنهم 168 خاصة فالمادة2020لقد نص المشرع الجزائري في دستور 

لطات الإداريةو في الطعّ
ّ
"ن في قرارات الس

52

.  

، الا أنه ينفصل ويستهدف اتمامهالقرار المنفصل هو قرار يساهم في تكوين العقد الإداري ف

يمهد لها، فهو لا يدخل في نطاق  لأنهفي طبيعته فهو قرار يسبق عملية الابرام نظرا  ويختلف عنه

  .بالإلغاءمما يجوز الطعن فيه التعاقدية الرابطة 

رية التي لا تصدر قائمة بذاتها هي القرارات الإدا"  ا�أ الأستاذ عمار عوابدي اوعرفه

مصاحبة لأعمال إدارية أخرى، فقد تأتي مل قانوني آخر، بل تصدر مرتبطة و مستقلة عن عو 

  53".به مرتبطةو لاحقة لعمل اداري قانوني آخر و القرارات سابقة أو معاصرة أ هذه

                                                             
  .، مصدر سابق2020 التعديل الدستوري من 168المادة 52
  .93، ص1999زائر، عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة الج53
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الإدارة عن رغبا�ا، كسلطة عامة من أجل  لإفصاحالمنفصلة هي تمثيل  والقرارات الإدارية

ارتأت الإدارة المتعاقدة حسب سلطتها التقديرية لأن العطاءات المقدمة  وعليه فاذااحداث أثر قانوني، 

  54.بإبرام العقدليست ملزمة 

بالرغم من ارتباطها الوثيق به حيث أنه ا النوع من القرارات يقبل الانفصال عن العقد فهذ

  55.بالإلغاءمن الغير من أجل حمايته الحق بالطعن  ولو كانيكون لمن له المصلحة حتى 

أن سلطة الإلغاء لا يمكن أن تنصب على قرار توقيع العقد، كما هو الحال  الأمر وفي الحقيقة

رد صدور قرار التوقيع من جانب عندما يتصدى القاضي للقرارات المنفصلة، وذلك يرجع أنه وبمج

معيبا فان  وان كانلى الحيز القانوني حتى إالعقد  ومع خروجالسلطة المختصة فان العقد يصبح مبرما، 

  56.قاضي الدعوى الاستعجالية يستنفذ سلطاته

القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري أو الصفقة العامة حيث غالبا ما يصدر  ن إلغاءأو 

وتنفيذ جزء منها وفي  إبرامهاالرامي إلى إلغاء القرار المساهم في تكوين العقد أو الصفقة بعد  الحكم

يعلن عن عدم مشروعية القرار الإداري المنفصل " حكم نظري " هذه الحالة يكون حكم الإلغاء مجرد 

 ه أمام القضاءولا يمكنه أن يؤثر عمليا على الصفقة العامة إلا إذا تمسك أحد أطراف العقد بتنفيذ

 57.الكامل والمطالبة بفسخ العقد أو الصفقة

                                                             
اكرام طالب بن ذياب، القرارات الإدارية المنفصلة وتطبيقا�ا على الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام 54

  .110، ص2017-2016المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "ية المنفصلة عن الصفقة العمومية في التشريع الجزائريالقرارات الإدار "ايمان بعلي، 55

  .1636، ص2021، جوان01، العدد06ا�لدجامعة صفاقص تونس، 
كلية ،  ت القانونية والاقتصاديةا�لة المصرية للدراسا، "القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية"، محمد مهدي لعلام56

  .33، ص2015، يونيو05العددالحقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
حنان عطوي، دور القاضي الاستعجالي في منازعات الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص 57

  .139، ص2020-2019بي بكر بلقايد تلمسان، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة ا
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أن الغاء  والذي يؤكدالقرارات الإدارية المنفصلة من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي  وتعتبر نظرية

القرارات المنفصلة في حالة العقود الإدارية وحدها لا يمكن الغاء العقد بل يبقى العقد سليما حتى 

  .لإلغاءباطراف أحد الأوتمسك 

  :وأمثلة تطبيقات قضاء الإلغاء على مجال الصفقات العمومية ما يلي

  :العموميةبالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة  الطعن-أ

علم كل من تتوافر فيه  ويهدف الىيعد الإعلان عن الصفقة العمومية من أساسيات تنظيمها 

الشرط يمكن أن  خلال �ذاوالإوحرية المنافسةمبدأ المساواة  والشروط بالعمليةوهذا لتحقيقالصفة 

 .58ءالإلغايكون سببا في رفع دعوى 

  :الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت للصفقة العمومية-ب

صدور قرار المنح المؤقت للصفقة العمومية للجمهور لا يعني منحها النهائي لمتعاقد ن إ

قد ترفع بشأنه دعوى عامل المتعاقد معين بذاته و المت مافالإعلان عن المنح المؤقت يعني تخصيص صفقة

  .59لغاءإ

  :الطعن بالإلغاء ضد قرار ابرام الصفقة العمومية- ج

القرار الصادر بإبرام العقد هو في ذاته قرار اداري يخضع لاختصاص قاضي الإلغاء دون قاضي 

قرار منفصلا عن العقد  علهالعقد، باعتبار ان العقد في حال صدور هذا القرار لم يكن قد انعقد مما يج

  60.غائهإلتوفرت موجبات  إذايجوز الطعن على هذا القرار بالإلغاء استقلالا عن العقد الإداري و 

                                                             
أحمد خيثر، آليات الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري،   58

  .33،ص2020-2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محند اولحاج البويرة،
القانون الإداري، كلية الحقوق  الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في إبرام فايزةمخلوفي، الرقابة القضائية علىونعامة عبد االله ب59

  .37، ص2022-2021العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار،و 
  38، صمرجع سابق، مخلوفيعبد االله بونعامة فايزة 60
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 الفرع الثاني

  الدور الوقائي للقاضي الاستعجالي في حماية الصفقات العمومية

توجيه أوامر  برام منخلال مرحلة الا ر مهم في مجال الصفقات العموميةللقاضي الاستعجالي دو 

شهار لتزامات الإإبلمصلحة المتعاقدة فرض غرامة �ديدية في حالات اخلال االصفقة و  أجيلتللإدارة و 

 .فض المنازعات التي تخص الصفقات العموميةقابة و ر والمنافسة، وهذا أجل من حماية و 

  :شروط تدخل القاضي الإداري الاستعجالي -أولا

الصفقات العمومية بأ�ا حماية وقائية �دف الى صيانة  الدعوى الاستعجالية في مجال تمتاز

فمن اللازم احترام المبادئ  العمومية ترتبط بالمال العام، الصفقات خاصة وأنوالمنافسة مبادئ الاشهار 

عدم انتهاكها مما يدعو الى تدخل القاضي الإداري الاستعجالي وفق هذه  والحرص علىالسالفة الذكر 

  :الشروط

  :المنافسةوالاشهاربمبدأ ل الاخلا-أ

61دستوريا والصناعة المكرسلمبدأ حرية التجارة  تطبيقا :المنافسةالاخلال بمبدأ -
الترشح يعتبر ،

طار احترام إفي  اشكالفي مشاركة أي مترشحللمشاركة في الصفقات العمومية حرا، ولا يوجد أي 

  :ما يليلإدارة لقواعد المنافسة الشروط القانونية المقررة في هذا الشأن ويعتبر انتهاكها من ا

وعدم عدم التأكد من صحة تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض والآجال المحددة لتسليمها -

  .62أو تعديل موضوع العقد بعد الإعلان الآجالتحديد

  .لمبالغة في المعايير التقنية المعلن عنها بغرض تفضيل أـحد المترشحين على حساب البقية-

                                                             
  .1996، دستور "، وتمارس في إطار القانونمونةحرّية التجارة والصناعة مض": 37المادة 61
 ، كلية الحقوق، مجلة المفكر"دور الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومية"، حليمة بروك62

  .301، ص2014، 11، جامعة بسكرة، العدد والعلوم السياسية
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 أحدحرمان او اقصاء مرشحين اخرين من خلال تضييق نطاق المنافسة بينهم مما يؤدي الى  محاباة-

  .قانونياركة في الصفقات العمومية دون أي سند المرشحين من المش

من تنظيم الصفقات  78الاخلال بمعايير اختيار المتعامل المتعاقد المنصوص عليها في المادة -

  .العمومية

غير مناسب عند ابرام الصفقة العمومية، كأن تلجأ الى التراضي البسيط في  وبلأسلاختيار الإدارة -

  .من تنظيم الصفقات العمومية 49 الحالات المنصوص عليها في المادة

يعد الاشهار أو الإعلان عن الصفقة العمومية المبرمة من طرف الجماعات : بالإشهارالاخلال -ب

لعلنية والشفافية، وانتهاك معايير الاشهار أو الاخلال �ا المحلية اجراء وشرط جوهري لضمان مبدأ ا

  :العيوب التي تخل بالإشهار ما يلي ومن بينتعد الصفقة معيبة 

المنظم  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 62المادة نقص في البيانات المنصوص عليها في -

على البيانات  يجب أن يحتوي اعلان طلب العروض«: علىالتي تنص صفقات العمومية و لل

  :الإلزامية الأتية

  .رقم تعريفها الجبائيتسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها و -

  .كيفية طلب العروض-

  .شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي-

  .موضوع العملية-

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة الى احكام دفتر الشروط ذات -

  .الصلة

  .مكان إيداع العروضلعروض و ير امدة تحض-
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  .الزامية كفالة التعهد-

لا يفتح الا من طرف لجنة فتح " تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة-

  .مراجع طلب العروضو " العروضالاظرفة وتقييم 

  ."ثمن الوثائق عند الاقتضاء-

النشرة الرسمية لصفقات ذلك عدم نشره في ، كلغة أجنبيةدون الأن يتم التحرير فقط باللغة العربية -

من المفروض نشره في جريدتين يوميتين وطنيتين جريدة يومية واحدة و في  نشرهو المتعامل العمومي 

  .المستوى الوطنيموزعتين على 

ذا العناصر التي تسمح باختيار المتعامل في قرار الإعلان بالمنح كجال الإنجاز و آعدم تحديد السعر و -

 .المؤقت

جال الاعلام بعدم اعلا�م في وقت وآالمساس بمساواة بين المترشحين في اعلامهم بخصائص العقد -

  .63واحد

أهداف الشفافية  على64مكافحتهو الفساد  منالمتعلق بالوقاية  01- 06 مقر  لقد أكد القانون

ت يجب أن تؤسس الإجراءا" :التي نصت علىو  09في المادة النزاهة في تسيير الصفقات العمومية و 

على المنافسة الشريفة و ت العمومية على قواعد الشفافية و المعمول بها في مجال الصفقا

  معايير موضوعية 

  :يجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوصو 

  .ابرام الصفقات العمومية بإجراءاتعلانية المعلومات المتعلقة  -

  .نتقاءوالإالإعلان المسبق لشروك المشاركة -

                                                             
  .303، صمرجع سابقحليمة بروك،  63
  .مرجع سابقافحته، ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومك06-01قم قانون ر 64
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  .العموميةم الصفقات اإبر قيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بدة و معايير موضوعي -

"برام الصفقات العموميةإ الطعن في حالة عدم احترام قواعد ممارسة كل طرق -
65  

برام الصفقات العمومية وعدم نزاهتها، إعرقلة  الى تؤديمما فرض عليه تجريم السلوكات التي 

  .إعطاء امتيازات غير مبررة هي الرشوة، المحاباة،من بين هذه الجرائم و 

ت العمومية المبرمة الاستعجالية في مجال الصفقا ىيشترط لقبول الدعو :الصفةشرط المصلحة و -ب

لا دعوى دون " هذه الدعوى لأصل  لإقامةمن طرف الجماعات المحلية أن يكون للمدعي مصلحة 

  .66"مصلحة 

  .67"راد تحقيقها باللجوء الى القضاءالفائدة العملية المشروعة التي ي" عرف المصلحة أ�ا وت

كان المدعي أو الطاعن يستند   وإذايشترط لقبول المصلحة أن تكون جدية أي لها سند قانوني و 

المنافسة التي مبادئ الاشهار و نا تكون في طلب الحماية لقواعد و الى حق غير قانوني فان المصلحة ه

من ق ا م ا أن كل صاحب  946ت المادة لقد نصو ، 68تكون خلال مرحلة ابرام الصفقة العمومية

  .مصلحة في ابرام الصفقات العمومية أن يحرك الدعوى أمام المحاكم الإدارية

يتم هذا " :من قانون ا م ا على أنه 946أما الصفة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

كذلك و  كل من له مصلحة في ابرام العقد والتي قد يتضرر من الاخلال،الاخطار من قبل  

ابرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة  إذاولاية لممثل الدولة على مستوى ال

  "عمومية محلية

                                                             
  .مكافحته، مرجع سابق، المتعلق بالوقاية من الفساد و 06-01من قانون رقم  09المادة  65
ت مجلة الباحث للدراسا ،"قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومية في الجزائر"الشريف شمس بشير، ، عمار رزيق66

  .630، ص2017، جوان 11، العدد الأكاديمية
، 2013، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -الهيئات والإجراءات  –مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  67

  .304ص
  .630، صمرجع سابقالشريف شمس بشير، ، عمار رزيق68
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خلال بالتزامات إخطار المحكمة الإدارية في حالة إهنا قد خصت الفقرة أن الوالي هو المنوط ب

  .ات المحليةالاشهار والمنافسة الخاصة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماع

  : الزمني المجال-د

المبرمة من طرف الصفقات  مادة الصفقة العموميةلدعوى الاستعجالية في ن الطابع الوقائي لإ

ختلال الذي مس لمام بالإأجل الإذلك من إتمام ابرام الصفقة العمومية، و  ، يرفض رفعها قبلالعمومية

 سلب الاختصاص من قاضي إلىالعمومية  رام الصفقةإبيؤدي تمام لمنافسة، ممااشهار و مبادئ الإ

 946و ما أقرته المادة ه، و 69 قاضي الموضوع كقاضي علاجيإلىمنحه وقاية و  الاستعجال كقاضي

يجوز اخطار المحكمة الإدارية " الإدارية في الفقرة الثالثة بنصها أنمن قانون الإجراءات المدنية و 

  ."رام العقدإبقبل 

  ري الاستعجالي سلطات القاضي الإدا -ثانيا

غير  تكاد تكونالإداري الاستعجالي  وصلاحيات للقاضيلقد منح المشرع الجزائري سلطات 

  .70مألوفة في قانون الإجراءات المدنية السابق

  :ذكر منهان71الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  946المادة  في نصتتجلى السلطات 

  سلطة الأمر  -أ

يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر ":72إ م و إ من قانون  946المادة جاء في الفقرة الرابعة من

  ".المتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته، و تحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه

                                                             
  .633-632صص  فسه،المرجع ن ،بشيرالشريف شمس  ،عمار رزيق69
الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون المتضمن الإجراءات المدنية و  09- 08ريمة مقيمي، القضاء الاستعجالي وفقا للقانون  70

  .108،ص2012-2011لعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، االإدارة العامة، كلية الحقوق و  العام، تخصص قانون
  .مرجع سابقيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  09-08من القانون رقم 946المادة  71
  .، المرجع نفسه09-08من القانون  946/04المادة72



المحلیة الجماعات تسییر حوكمة على الإداري القاضي رقابة نطاق -الأول الفصل  
 

40 
 

هذا يعني أن لقاضي الاستعجال سلطة توجيه الأوامر للامتثال بالالتزامات التي حددها القانون 

 الإدارةالمستقر عليه في فرنسا أن القاضي لا يأمر  وكان منمية، خلال مرحلة ابرام الصفقات العمو 

لمبدأ الفصل  وذلك تطبيقا" ولا يديرالقاضي يحكم " يحكم القاضي الإداري مبدأ اجرائي مفاده أن

  73.والإداريةبين الهيئات القضائية 

الأمر : برامالأوامر التي يفرضها القانون على المصلحة المتعاقدة خلال عملية الا ومن أمثلة

الاشهار الصحفي لمقتضيات قانون الصفقات العمومية مع  ومطابقة عمليةنشر الإعلان  بإعادة

  .إعطاء أجل للامتثال أمام القضاء ان لزم ذلك

  مضاء العقدإسلطة تأجيل  -ب

"  :والتي مفادها74إ م و إ قانون من946ال مادةفي الفقرة السادسة من  ما جاءبناءا على 

ولمدة ، أن تأمر بتأجيل امضاء العقد الى نهاية الإجراءات وبمجرد اخطارهاكذلك   ويمكن لها

  ".يوما) 20(تتجاوز لا

، أي أن قاضي 75يشكل هذا التأجيل بحد ذاته وسيلة ضغط على الإدارة لتفي بالتزاما�ا

ل الاستعجال وبمجرد إخطاره بالدعوى وقبل جلسة المرافعة والفصل في الدعوى الاستعجالية قب

التعاقدية يمكنه أن يأمر وبصفة مؤقتة بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية الفصل في الدعوى وهذه الأخيرة 

76.يوما للفصل فيها 20أيضا حددت لها مدة 
  

                                                             
لحماية  آلية وقائية-محمد فقير، رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في التشريع الجزائري والتشريع المقارن73

مارس  10و 09الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الإستعجال الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، أيام ، -المال العام

  .16ص،2011
  .المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق 09-08من قانون رقم 946ادةمن الم 06الفقرة 74
إصلاحات قانونية -09-08ان علاوة، سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة في ظلقانون توفيق زيد الخيل، حن 75

  .606سابق، ص عضعيفة، مرججديدة بضمانات 
  .138حنان عطوي، مرجع سابق، ص 76
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تحقيقا لسرعة نا لاستمرارية المرفق العمومي، و ذلك ضمايوما و  20جيل لا يجب ان تزيد عن مدة التأو 

 .77المستعجلة للحق، الذي يتطلب الحماية القضائية و من القضاء الإجراءات المطلوبة في هذا النوع

  سلطة فرض الغرامة التهديدية  - ج

في الفقرة الخامسة من  هو ما جاءسلطة الفرض بالغرامة التهديدية و منح للقاضي الاستعجالي 

 ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء" :من قانون ا م ا 946المادة

".الأجل المحدد
78

  

�ديد مالي هدفه الضغط على الإدارة الممتنعة أو المتماطلة عن أ�ا الغرامة التهديدية تعرف 

 يمكن أن يحملها وهو ماتنفيذ الالتزام، مالي عن كل فترة زمنية في تأخير  التنفيذ بالتزاما�ا بأداء مبلغ

  79.المنافسةعلى الالتزام بقواعد العلانية و 

أن بمكن له ليتضي الاستعجالي يتدخل في حالة عدم امتثال المصلحة المتعاقدة القا ونرى أن

يأمر ويفرض غرامات �ديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لها مسبقا، حتى تمتثل لأوامر 

  80.الصفقاتللقانون في عملية ابرام العقود و إجراءا�ا المخالفة  وتعدل عنالقاضي 

  

  

  

  

 

                                                             
  606، صمرجع سابقتوفيق زيد الخيل، حنان علاوة،  77
  .، المرجع نفسهالمتضمن الإجراءات المدنية والإدارية 09-08من القانون رقم 946لمادة من ا 05الفقرة  78
  .16 15محمد فقير، مرجع سابق، ص ص 79
  .108مرجع سابق، ص مقيمي،ريمة  80
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ثاني المطلب ال  

صفقات العموميةلل الجماعات المحلية الرقابة على مرحلة تنفيذ  

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  3لقد نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة

يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء الإداري للحصول على ذلك " على أنه 

"الحق أو حمايته
81

.  

الحق في اللجوء عات المحلية التي تقوم بتنفيذ الصفقات العمومية االجمادة فمن حق من هذه الم

، لكن في الأول يجب أن يتفادى التقاضي بل يقوم بالتسوية و المطالبة �ا  لقضاء لحماية حقوقهالى ا

لديات و الودية للنزاعات في الولاية فهي التي تختص بدراسة نزاعات الولاية و الب أمام لجنة التسوية

من المرسوم الرئاسي  154المؤسسات العمومية المحلية التابعة لها مثلما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، فاذا تمت المصالحة  247-15رقم 

فمن حقه اللجوء الى القضاء  فليس ملزم باللجوء الى القضاء، أما في حالة عدم جدوى التسوية الودية

لصفقات العمومية وكذلك دعاوى نفاذ ا) الفرع الأول(من خلال دعاوى تنفيذ الصفقات العمومية

  ).الفرع الثاني(

  الأولالفرع 

  دعاوى تنفيذ الصفقة العمومية

تتمثل الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية أساسا في دعوى ابطال بعض تصرفات 

  .بالحق في المقابل الماليكذا دعوى المطالبة بالتزاما�ا التعاقدية، و  لإخلالهاعاقدة المصلحة المت

  

  

                                                             
  .، المتضمن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، مرجع سابق09-08من قانون  03الفقرة الأولى من المادة 81
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  :خلالها بالتزاماتها التعاقديةدعوى ابطال بعض تصرفات المصلحة المتعاقدة لإ -ولاأ

تعتبر من أهم الدعاوى التي يرفعها المتعامل الاقتصادي في حال اخلال المصلحة المتعاقدة بأحد 

، حيث أ�ا تعتبر من جهات القضاء الكامل لعمومية أو حدوث خطـأظيمات الصفقة ابنود و تن

القرارات الإدارية صاحب الولاية في النظر في موضوعها، بالرغم أ�ا دعوى الغاء، أما بخصوص 

الصادرة عن المصلحة المتعاقدة فانه يمكن طلب ابطالها و هذا عن طريق دعوى الإلغاء على أساس 

، و هنا يسعى من خلالها المتقاضي أن يؤسس دعواه على أساس عيب  في تكوين 82وعيةمبدأ المشر 

الصفقة أو عدم صحة العقد، فاذا ما تثبت القاضي من وجود ذلك العيب كان له أن يقضي ببطلان 

  .83الصفقة العمومية

  :دعوى المطالبة بالحق في المقابل المالي -ثانيا

مالي بعد تنفيذه للصفقة حسب الشروط المطلوبة منه، و  للمتعامل الاقتصادي المطالبة بمقابل

يعتبر هذا الحق هو دين على عاتق المصلحة المتعاقدة و من الواجب عليها دفعه، و يأخذ هذا المقابل 

من المرسوم الرئاسي  108المالي صورة أجر متفق عليه في الصفقة و قد نصت الفقرة الأولى من المادة 

تتم التسوية المالية للصفقة بدفع " و هي الدفع لهذا المبلغ على كيفيات 247-15رقم 

"أو الدفع على الحساب، و بالتسويات على رصيد الحساب/ التسبيقات و 
84

و من هنا فعند ، 

إتمام المتعامل الاقتصادي أشغاله و إنجازاته على أكمل وجه و بشكل كامل و سليم فمن حقه المطالبة 

  .بمقابل مالي

                                                             
، 06ا�لد  جامعة زيان عاشور الجلفة، ،مجلة أبحاث، "ت العمومية وإشكالا�ا القانونيةمنازعات الصفقا"خديجة جعفر،  ،عيشة خلدون82

  .50، ص 02العدد 
مخبر أثر الإجتهاد ،القضائيمجلة الاجتهاد ، "القضاء الكاملقات العمومية بين قضاء الإلغاء و منازعات الصف"عربي ربيع عبد الحفيظ، 83

  .706، ص28، العدد 13 ا�لد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،القضائي على حركة التشريع الجزائري،  
تفويضات المرفق العام، مرجع لمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  108الفقرة الأولى من المادة 84

  .سابق
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عليها أن تقوم  المتعاقدة فيجبأن هذا المبلغ هو دين على عاتق المصلحة قا و وكما ذكرنا ساب

من يوم  بتداءاإيوما  30بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية خلال أجل لا يتجاوز 

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  122نصت عليه المادة  وهذا مااستلام الكشف أو الفاتورة 

  .تفويضات المرفق العامصفقات العمومية و لمتضمن تنظيم الا

:الفرع الثاني  

 دعاوى نفاذ الصفقة العمومية 

يقرر وجود الحق من عدمه ثم يبحث في  الذي فهو للقاضي الإداري العديد من الصلاحيات

في حال كان غير  الغاءههذا العمل، ثم  ومدى مشروعيةوقوع الضرر عليه من قبل عمل الإدارة، 

 .85ر التعويض لصالح المتضررمشروع، ثم يقر 

مقارنة بنطاق قضاء الإلغاء و القاضي المختص في هذه الدعوى،  واتساع سلطاتنظرا لتعدد و 

عدة  العمومية يشملالصفقات  نفاذمجال  القاضي الاداريان اختصاص في الصفقات العمومية، ف

طال الصفقة العمومية ، دعوى اب)أولا(دعوى الحصول على مبالغ مالية : تتمثل فيدعاوى إدارية 

  ).ثالثا(بفسخ الصفقة العمومية والدعوى، )ثانيا(

  : دعوى الحصول على مبالغ مالية -أولا

على  الحصوللى إموضوعها دائما ينصرف  فإن ،نظرا لارتباط الصفقات العمومية بالمال العام

الغ الضمان أو الأضرار سترجاع مبإمبالغ مالية التي تمثل البنود الواردة في العقد كتسديد الأتعاب و 

 .86تكون محل مطالبة أمام القضاء الكاملفالناجمة عن أحد الأطراف، 

                                                             
مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات عمومية،  دوقة، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، رتيبة 85

  .39ص ،2015-2014 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة
لدراسات مجلة الأستاذ الباحث ل، "الأليات القانونية لفض منازعات الصفقات العمومية في التشريعين الجزائري والمغربي" ،ولد عمرطيب  86

  .749، ص2018، ا�لد الثاني، مارس 09العدد جامعة ابن خلدون تيارت، ، القانونية والسياسية
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-15من المرسوم الرئاسي رقم 147في هذه الدعوى الفقرة الأولى من المادة  والأساس القانوني

عن يمكن أن ينجر «: مفادهاتفويضات المرفق العام التي لمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ا 247

    دم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير ع

المطابق، فرض عقوبات مالية دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوصة عليها في التشريع 

".المعمول به
87

  

  .وتتمثل هنا الدعوى بصفة عامة في التعويض عن الضرر

 :دعوى ابطال الصفقة العمومية -ثانيا

في حال أن موضوعها ينصب  وترفع فيتعتبر هذه الدعوى من أهم دعاوى القضاء الكامل 

امة، فعقد الصفقة يتماثل مع العقود الخاصة في القانون المدني عقد الصفقة الع فيعيب  وجود

الجزائري من حيث أركان الرضا المحل والسبب، فالمتقاضي هنا يؤسس دعواه على أساس وجود عيب 

و عدم صحته، فاذا ما تثبت القاضي من وجود ذلك العيب كان له أن يقضي ببطلان في العقد أ

  88.الصفقة العمومية موضوع النزاع

  : دعوى فسخ الصفقة العمومية -ثالثا

أمكن المشرع الجزائري المتعامل المتعاقد اللجوء الى القضاء للمطالبة بإمكانية فسخ عقد الصفقة 

يتضح ، و ت التعاقديةبالالتزاما أو إخلالتنفيذ نظرا لقوة قاهرة لسبب من الأسباب كاستحالة في ال

لمتضمن تنظيم الصفقات ا 247-15 مقر  من المرسوم الرئاسي 152الى  149هذا في المواد من 

  .تفويضات المرفق العامالعمومية و 

  :خلال هذه المواد أنمن  نلاحظو 

                                                             
  .تفويضات المرفق العام، مرجع سابقتنظيم الصفقات العمومية و  ، المتضمن247-15من المرسوم الرئاسي رقم 147المادة 87

  .706، صمرجع سابق ربيع عبد الحفيظ، عربي88
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عذارا لإيفاء الالتزامات التعاقدية حسب ان لم ينفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة ا*

  .الأجل المحدد به

بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تقوم بفسخ العقد من جانب واحد أيضا امكا�ا بالقيام بفسخ جزئي  *

  .حتى من غير خطأ من المتعامل المتعاقد ولو كانللصفقة عندما يكون مبررا بسبب المصلحة العامة 

  .عندما يكون المبرر خارج عن نطاق إرادة المتعامل المتعاقدأنه يمكن الفسخ أيضا  *

أنه لا يمكن الاعتراض عن قرار الفسخ عند تطبيق المصلحة المتعاقدة البنود التعاقدية للضمان، * 

والمتابعات الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعامل المتعاقد مع تحمل المتعامل 

  .تي نجمت عن الصفقة الجديدةالتكاليف الإضافية ال

لوثيقة الفسخ باتفاق مشترك يجب ) المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد(أنه في حالة توقيع الطرفان  *

أن تنص هذه الوثيقة على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها أيضا 

  .ةتضمنها على مجموع بنود الصفقة بصفة عام
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 خلاصة الفصل الأول

 ى حوكمة تسيير الجماعات المحليةعلرقابة القضاء الإداري فعالية  تبيان الدراسة الى هذه �دف

كون أن الدولة الجزائرية في الآونة الأخيرة   ،المنظمة لها ضمان تطابق قرارا�ا مع النصوص القانونيةو 

الولايات، قصد حماية ة الممارسة على أعمال البلديات و بمطالبة بأي وقت مضى بتأهيل منظومة الرقا

عمومية على أعضاء الجماعات المحلية وكذا الصفقات الخاصة  وتكون هذه الرقابة تسيير شؤو�ا المحلية

في  من أجل بناء دولة ديمقراطية لامركزية تتصف بالشفافية الولاية، وهذاالمبرمة من طرف البلدية و 

  .نصوصهاتطبيق 

  

  

 



 

 
 

 

  

  

  الفصل الثاني

ضمانات تنفيذ الجماعات المحلية 

لأحكام القاضي الإداري أساس 

  للحوكمة
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لقيام دولة القانون وجب خضوع جميع هيئا�ا وسلطا�ا ومؤسسا�ا لمبدأ سيادة القانون، وهذا من 

لأحكام تنفيذ اجعل المشرع الجزائري يربط مما ، أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية للحقوق والحريات

يعتبر واجب  القضائية بمبدأ سيادة القانون، وإحترام هذه الأحكام من إحترام المبادئ القانونية العامة

فهو مخالفة وتجاهل لمبدأ  هاالإمتناع عن تنفيذو  ،على السلطة التنفيذية وفقا لأحكام الدستور والقانون

ميكانيزمات وضمانات إلى إيجاد  النظام القانوني الجزائري لذلك سعى حجية الشيء المقضي فيه ،

  .تنفيذ الأحكام القضائيةدارة على الإإرغام فعالة قصد 

لتنفيذ الجماعات المحلية لأحكام القاضي الإداري الضمانات كرس القانون الجزائري العديد من       

  .)المبحث الثاني(الضمانات غير القضائية كذا و  )المبحث الأول(منها تلك ذات الطابع القضائي
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  المبحث الأول

  الضمانات القضائية لتنفيذ الجماعات المحلية لأحكام القاضي الإداري

أو  الصادرة في مواجهتهاتقوم الجماعات المحلية بتطبيق وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات 

 سلذلك لابد من تكريلصالحها دون أيه عراقيل، ولكن في بعض الأحيان تتقاعس عن التنفيذ، 

في الأوامر  والمتمثلةالصادرة ضدها، الأحكام الإدارية تنفيذ القرارات و ب هاضمانات قضائية تلزم

الأحكام القضائية، لكن و جبر الإدارةعلى التنفيذ  التنفيذية التي يتخذها القاضي الإداري �دف إلزام

 أنعدام أسانيد قانونية لمبدإ رغم تميز موقف القضاء الإداري في الجزائر بالتردد عن إعمال هذه السلطة

وإستمر الوضع إلى غاية صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي ، )المطلب الأول(الحظر 

تفعيل سلطات نص صراحة على سلطة توجيه أوامر تنفيذية وسلطة توقيع غرامة �ديدية، وبذلك تم 

  .)المطلب الثاني(القاضي الإداري 
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  المطلب الأول

  ن سلطة لقاضي الإداري في توجيه الأوامر في ظل قانون الإجراءات المدنيةع

و خروج يعتبر منح القاضي سلطة توجيه أوامر للقاضي الإداري لسلطة توجيه الأوامر للإدارة ه

) الفرع الأول(الحظر، حيث نجد إنعدام أسانيد قانونية لمبدأ عن المبدأ الذي يحظر توجيه الأوامر للإدارة

وقف اعتداءا�ا في عدم في الحد من تعسف الإدارة و  دية الدور الإجتهادي للقاضي الإداريومحدو 

  ).الفرع الثاني(تنفيذ الأحكام القضائية

  الفرع الأول

  إنعدام أسانيد قانونية لمبدأ الحظر

فإنه لا وجود ةقبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري بتفحص النصوص القانونية

 ، حيث أن القاضي1ص قانوني يحظر على القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلهالن

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية نجده صراحة لا يتضمن أي ، و 2دوره هنا في إلغاء القرارات حصر

فالأحكام  بعمل معينالجماعات المحلية توجيه أوامر في حالة القيام يمنع القاضي من نص قانوني 

  .القضائية لا تمتثل لأي إستناد

  :التقييد الذاتي للقاضي الإداري -أولا

إعتمد القضاء الجزائري على قاعدة مفادها عدم جواز توجيه أوامر للإدارة من خلال أن 

الإعتماد على مدى المشروعية، حتى وإن كان لا قد حصر نفسه في إلغاء القرارات و القاضي الإداري 

                                                             
ام، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أمال يعيش تم 1

  .73، ص2011/2012قوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، العلوم السياسية، قسم الحو الحقوق  عام، كلية
احترام حجية الشيء المقضي فيه، أطروحة مقدمة من أجل التنفيذ و  بين إمتناع الإدارة عن: ، أحكام القاضي الإداريتوفيق زيد الخيل2

، 2019لعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، اماعات الإقليمية، كلية الحقوق و الدكتوراه، تخصص قانون الج الحصول على شهادة

  .227ص
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، ليبدو أن القاضي الإداري هنا قد ألزم نفسه 1من توجيه أوامر للإدارةنه قانوني يمنعيوجد أي نص 

الأمر في ممارسة وظيفتين هما القضاء و  أن السلطة القضائية لها الحق ، بالرغم منبعدم توجيه الأوامر

  .2الذي يعتبران عمل قضائي لا يمكن فصله

الهيئة القضائية  لإدارة طبقا لمبدأ الفصل بينامر لمبدئيا يمتنع القاضي الإداري عن إصدار أو 

على تطبيقات  قد إعتمد، فنجده أنه 3بحرية قرارا�اتقوم بإصدار دائما فالإدارة  الفعلية،الإدارة و 

  :ذكر منها على سبيل المثالنو  الحظرفي قضائية 

 ضد مديرية المصالح الفلاحية) ج(و ) ب(بين السيد  15/07/2002جلسة 5838قضية رقم 

  :لوهران والتي جاء في مقتضيا�ا مايلي

حيث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي "...

، يرى مجلس الدولة في هذا 90/51ومقتضيات المرسوم رقم 19/87لمخالفة أحكام القانون رقم 

ليمات للإدارة فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام الشأن أنه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر وتع

  4..."بعمل، وأن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بتعويضها

يقوم موقف القاضي الإداري على مبدأ الحظر حيث أنه يلتزم بجميع الضوابط وعدم إثارة 

حيث يتجلى القيد في صياغة الحكم الوسائل من تلقاء نفسه، إلا إذا كان متصلا بالنظام العام 

  .ويقتصر دور في الإلغاء خاصة على فحص مشروعية القرار الإداري

عندما تفرضه  عد الإعتراف بوجود حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للجماعات المحليةوي 

القانونية فقط، وغير ذلك فتبقى مبررات ليست مأكدة، لأن سلطات النصوص التشريعية و 

                                                             
الجماعات مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  لإدارة،توفيق زيد الخيل، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر ل–حنان علاوة 1

  17، ص2014/2015العلوم السياسية، قسم القانون العام، المحلية، كلية الحقوق و 

 ، مجلة الإجتهاد القضائي، مخبر"سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر والإباحة"بن مشري عبد الحليم، حسينة شرون،2

  .د س .أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثاني

  .471ص، 2009 ،لرابعةاالطبعة  ئر،از الج هومة،دار ، "وسائل المشروعية "، دروس في المنازعات الإدارية ايلحسين بن شيخ آث ملو 3
  .162، ص2003، الجزائر،03طبعة الديوان مجلس الدولة، عدد، مجلة مجلس الدولة، م15/07/2002في  المؤرخ 5638قرار رقم 4
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كل تغيير أو تقييد لا يكون إلا بموجب هذه التنظيمات و ت القاضي تحددها القوانين و تصاصاوإخ

  .1"الأسانيد القانونية

  :وجود أسانيد قانونية تدعم إمكانية توجيه أوامر -ثانيا

لم يكرس المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية مبدأ الحظر في توجيه أوامر للإدارة، إلا أنه 

سيره إلا بوجود أحكام قانونية تجيز توجيه أوامر في عدة حالات منها الإعتداءوالإستيلاء،  لا يمكن تف

  .كذلك منحه بأمر الإدارة بوجوب تنفيذ الغرامة التهديدية

  :ي ظل قانون الإجراءات المدنيةتوجيه أوامر تنفيذية ف-أ

داري إمكانية توجيه لضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية منح المشرع الجزائري القاضي الإ

 البلدية أو الولاية عن موقفها تجاه الأحكام القضائية الصادرة ضده في حالة إمتناعأوامر تنفيذية 

وتعد هذه السلطة وسيلة فعالة لإرغام الجماعات المحلية على  ،2التنفيذ بعدمالذي يكون و 

قانون الإجراءات المدنية  من 981الرجوع إلى أحكام المادة أحكام القاضي الإداري، هذا بإحترام

  .والتي نصت على إلزامية ووجوب التنفيذ

ر تنفيذية للجماعات المحلية نرى قرار ومن بين تطبيقات القضاء الجزائري في سلطة توجيه أوام

ضد بلدية ) س أ(، فصلا في قضية 2015- 10-29الصادر بتاريخ  098229مجلس الدولة رقم 

في توجيه أوامر للإدارة بإتخاذ تدابير تنفيذ معينة تطبيقا لنص باتنة الذي أكد على سلطة القاضي 

قضى منطوقه بإلزام بلدية باتنة  من قانون الإجراءات المدنية بعبارات صريحة، حيث 978المادة 

  .20073-05- 30المؤرخ في  158رقم  من العقد الإداري) س أ(ف أنبتمكين المست

  

                                                             
  230وفيق زيد الخيل، أحكام القاضي الإداري بين إمتناع الإدارة عن التنفيذ وإحترام حجية الشيئ المقضي فيه، مرجع سابق، صت1
  .352صالإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، مرجع سابق، حنان علاوة، إشكالية التسيير 2
مجلة ، "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية إحترازية للإدارة بين حدي الإعتراف والتعزير"وسيلة سدرة، محمد أمين ضامن، 3

  .784، ص2022، أفريل 07ا�دالأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 
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  :إمكانية توجيه أوامر بغرامات تهديدية-ب

قانونية يلتزم المدين فيها بتنفيذ إلتزامه فإذا تأخر في التنفيذ يلزم وسيلةتعتبر الغرامة التهديدية 

من قانون الإجراءات المدنية من  340حيث جاء هذا وفقا لنص المادة  ،1عليه بدفع غرامة �ديدية

يذ إلتزام بعمل أو إذا رفض المدين تنف:" لق بالتنفيذ أحكام القضاء ما يليالكتاب السادس المتع

يحيل صاحب ت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر و بالإمتناع عن العمل يثب خالف إلتزام

المصلحة إلى المحكمة المطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية مالم يكن قذ قضى 

"بالتهديدات المالية من قبل
2

.  

الفقرة الأولى  التهديدية من خلال تمتع القاضي الإداري بإمكانية توجيه أوامر بالغرامة ويتأكد 

تخضع :" الذي يتعلق بالمحاكم الإدارية والتي تنص على أنه 02-98من القانون  02المادة من 

"الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية
3

أحكام المادة و ، 

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  الذي يتعلق بإختصاصات 01-98من القانون العضوي رقم  40

لأحكام قانون تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة " :لتنص على

"الإجراءات المدنية
4

هنا نرى على أن المشرع أخضع المحاكم الإدارية ومجلس الدولة لأحكام قانون ، 

ارها قد ألزمها على القاضي الإجراءات المدنية وبذلك وجب عليهم تطبيق الغرامة التهديدية بإعتب

  .الإداري حسب نصوص قانون الإجراءات المدنية

                                                             
القانون، ، دفاتر السياسة و "حكام القضائيةي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ الأالاعتراف القانوني للقاض"سهام براهيمي، فائزة براهيمي،  1

  .216ص ،2017جانفيالعدد العاشر، 
  .232جية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، صوإحترامحتوفيق زيد الخيل، أحكام القاضي الإداري بين إمتناع الإدارة عن التنفيذ 2
، 37، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، عدد 1998مايو سنة  30الموافق ل  1419صفر عام  4، مؤرخ في 02-98القانون رقم   3

  .1998أفريل سنة  1الموافق  1419صفر عام  6المؤرخة في 
إختصاصات مجلس الدولة ، يتعلق ب1998نة مايو س 30الموافق ل  1419صفر عام  4، مؤرخ في 01-98رقم العضوي القانون 4

  .1998أفريل سنة  1الموافق  1419صفر عام  6في  ، المؤرخ37، عدد ، ج روتنظيمه وعمله
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 تجبرهاعلى مراجعةوتعديلمااتخذ�من، فالإدارة غطعلىتضقوية ل فالغرامةالتهديديةقدتكونوسيلة

مر بالغرامة التهديدية وهو أسانيد أخرى تؤيد الأ ، لنرى أيضا1لقانونوالتنظيمالمعمولبهمال وفقاإجراءات 

: المتعلق بمجلس المحاسبة والتي نصت على 20-95من الأمر رقم  88رد في أحكام المادة ما و 

لمخالفات الميزانية والمالية، الأخطاء أو تعتبر مخالفات لقواعد الإنضباط في مجال تسيير "

التنظيمية التي تسري على إستعمال خرقا صريحا للأحكام التشريعية و  الأتي ذكرها عندما تكون

. بالخزينة العمومية أو بهيئة عموميةالأموال العمومية أو الوسائل المادية و تلحق ضررا وتسيير 

  :يمكن المجلس في هذا الإطار أن يعاقب على

التسبب في لزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات عمومية بدفع غرامة -11

ي أو بصفة متأخرة لأحكام تهديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئ

"القضاء
2

.  

 الفرع الثاني

 محدودية الدور الإجتهادي للقاضي الإداري

في حين منع أنه يقوم  جاء للعمل في غياب نص قانوني، حيثيعتبر الدور الإجتهادي طابع قضائي 

 تطبيق سلطة توجيه أوامر للجماعات المحلية، وهذا من أجل ضمان مجموعة من الوظائف الأساسية

  .تكون في نطاق قانوني

لقد إجتهد القضاء الجزائري على إعماله بمبدأ وسلطة توجيه الأوامر التنفيذية لإدارات 

قيق الأمن الداخلي الجماعات المحلية بدون مراعاته بتوحيد الإجتهاد القضائي الذي يعمل على تح

من دستور  179ن المادة م 03ذا ما نصت عليه الفقرة والإستقرار وذلك لضمان تطبيق القانون، وه

                                                             
  .109مقيمي ريمة، مرجع سابق، ص 1
، المؤرخ في 39، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، عدد 1995يوليو سنة  17الموافق  1416صفر عام  19، مؤرخ في 20-98أمر رقم  2

  .1995يوليو سنة  23الموافق  1416صفر عام  25
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مجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء تضمن المحكمة العليا و :" 2020

"البلاد ويسهران على إحترام القانون
1

.  

إعتمد القاضي الإداري على سلطة إلغاء القرارت في حالة وجود أحد العيوب التي تشيب القرار 

ونه سليم، فإذا كان القاضي قد لجأ إلى إلغاء القرار فإن القرار في حالة كبمشروعيته الإداري، والحكم 

هذا ما أن يلزم الإدارة بدفع التعويض و  فهو لا يستطيع ،2معيبا وله الحق في إرجاع الأمور إلى نصا�ا

ليس بإمكان القضاء الإداري أن يصدر أوامر أو تعليمات  :"قرارات مجلس الدولةإحدى فيجاء 

المعيبة أو رارات ى إلغاء القتطيع أن يلزمها بالقيام بعمل، وأن سلطته تقتصر فقط علللإدارة فهو لا يس

  .3"بالتعويضات الحكم

يملك القاضي سلطة الإلغاء أو التعديل فقط، لكن مجلس الدولة قد رفض توسيع سلطات القاضي 

  .الإداري مثلما جاء في القرار السالف الذكر

اء في وقفه وهذا ماجفي عدم توحيده لملقاضي الإداري رى أحيانا ضعف الدور الإجتهادي لن

الإستئناف الصادر عن إلغاء القرار المطعون فيه ب" :والذي جاء فيه 2004لسنة  9898القرار رقم 

جديد التصريح بإبطال وفصلا من  2001مارس سنة  31الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة في 

إدماج المستأنف في منصب وإلزام المستأنف عليه  1999جويلية سنة  27مقرر العزل المؤرخ في 

  .4"العمله الأصلي أو منصب مماثل ورفض باقي الطلبات على الح

أيضا نرى أن محدودية الدور الإجتهادي للقاضي لا تسمح له بالتفريق بين الغرامة 

لإمتثال حيث أن رفض ا:" على أنه 1997والتعويض وهذا مثلما جاء في القرار لسنة ةالتهديدي

                                                             
  .، مصدر سابق2020 التعديل الدستوريمن  179من المادة  03الفقرة 1
سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم القانون، تخصص قانون عام،   ، عبد الوهاب كسال2

  .35، ص2015-2014، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة قسنطينة
ص ص 2003، 03ضد مديرية المصالح الفلاحية وهران، مجلة مجلس الدولة، العدد )جو،  ب(لغرفة الرابعة، قضية قرار مجلس الدولة، ا3

  .36عبد الوهاب ، نفس المرجع، ص كسال ، نقلا عن  162 161
، نقلا 143، ص2004، 05، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، عدد2004أفريل سنة  20، الصادر بتاريخ 9898قرار مجلس الدولة رقم 4

  .235ص حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، إحترامبين إمتناع الإدارة عن التنفيذ و : أحكام القاضي الإداريعن توفيق زيد الخيل، 
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لمحكمة العليا الحائزة قوة الشيء المقضي فيه والذي يصدر ارات الغرفة الإدارية للمجالس والمقتضيات قر 

عن سلطة عمومية يعد من جهة تجاوز للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤولية السلطة 

ستأنف عليها رفضت من قانون الإجراءات المدنية فإن الم 340المادة طبقا لمقتضيات  وأنهالعمومية 

لكنه لا يمكنه في ظل التشريع الحالي والإجتهاد لواقع على عاتقها و القيام بالإلزمالقضائي بالأداء ا

، و السبب هنا هو نص المادة 1"القضائي الحصول على حكم بغرامة �ديدية ضد المستأنف عليها

  .طالبة بتعويض أو الحكم بغرامةمن قانون الإجراءات المدنية التي أعطت للمتقاضي إمكانية الم 340

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، 1998، 01، ا�لة القضائية، الجزائر، عدد 1997أفريل سنة  13، صادر بتاريخ 115284قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم  1

بين إمتناع الإدارة عن التنفيذ وإحترام حجية الشيء المقضي : أحكام القاضي الإداري، ، نقلا عن توفيق زيد الخيل197-193ص ص 

  .237 236ص ص فيه، مرجع سابق،
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  لثانيالمطلب ا

  قانون الإجراءات المدنية والإدارية تفعيل سلطات القاضي الإداريبموجب

لقد تأثرت سلطة القاضي الإداري الجزائري بالتجربة الفرنسية عند أخذها بمبدأ الحظر في توجيه 

لآونة الأخيرة من خلال نصوصه في قانون الإجراءات أوامر للإدارة، لذلك إعترف المشرع الجزائري في ا

في مجال تنفيذ أحكام القضاء الصادرة  المدنية والإدارية بدور القاضي الإداري بإعطائه إمتيازات واسعة

 إلى جانب سلطة) الفرع الأول(توجيه أوامر تنفيذية للجماعات المحلية عن الإدارة، بحيث منحه سلطةل

  ).الفرع الثاني(ية تجاه الإدارة في توقيع غرامات �ديد

  الفرع الأول

  سلطة توجيه أوامر تنفيذية للجماعات المحلية

ضي الإداري من قادور القاضي  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد فعل

وتكون  يفصل في المنازعات بإصدار أحكام دون تنفيذها، إلى قاض له سلطة في توجيه أوامر للإدارة

  .له أي بعد صدور الحكمهذه الأوامر ما سابقة للتنفيذ أو أوامر لاحقة 

  :الأوامر السابقة عن تنفيذ الإدارة للحكم القضائي -أولا

وهذا كما سبق الذكر وأن المشرع منح للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر سابقة لتنفيذ الحكم 

ر الحكم القضائي أو بعد إصدار حكم ، تكون إما خلال صدو 979و 978المادتين يتضح في 

  .بإتخاذ قرار إداري جديد

  :الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم-أ

لإدارية قد منح المشرع القاضي سلطة توجيه من قانون الإجراءات المدنية وا 978من خلال المادة 

خلال نصها نفس الحكم على الجماعات المحلية، وهذا من  ذية سابقة على التنفيذ أي فيأوامر تنفي

يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة  اعندم": على
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تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية 

أجل  حديدالإدارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع ت

قدر أن تنفيذ الحكم يستلزم إتخاذ الإدارة تدبير معين مع  هذا كله إذا، و"للتنفيذ، عند الإقتضاء

  .1حسن تنفيذ الحكم القضائيتحديد أجل التنفيذ، وهذا لضمان 

تؤكد المادة سالفة الذكر صراحة أن القاضي الإداري يأمر فقط بإتخاذ التدابير المطلوبة من طرف 

القيام بذلك من تلقاء نفسه، مما يدل أن سلطته هنا هي سلطة إحترازية غير نه المدعي، ولا يمك

قبل  من قانون القضاء الفرنسي 2L.911-1المادةمباشرة، وصياغتها هي مجرد نقل حرفي لمضمون 

  :تتضمنو  3تعديلها

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public 
prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de 
conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le 
cas échéant d’un délai d’exécution.».  

  :الأوامر اللاحقة بعد صدور الحكم-ب

هذه السلطة في أن القاضي الإداري يأمر الإدارة بالقيام بعمل أو الإمتناع عنه فقط، تقتصر لا 

إنما يقوم بإلغاء القرار الإداري وتوجيه أمر للإدارة مع إصدار قرار إداري جديد مع تحديد أجل لذلك، 

عندما تطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام ":إم و من قانون إ  978هذا ما نصت عليه المادة و 

و هيئة تخضع منازعاتها لإختصاص الجهة القضائية الإدارية شخاص المعنوية العامة أأحد الأ

صدار قرار لك، بإتأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذ.... ير تنفيذ معينة بإتخاذ تداب

  ".إداري جديد في أجل محدد

                                                             
تفعيل سلطات القاضي الإداري في ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة بموجب قانون الإجراءات المدنية "توفيق زيد الخيل، 1

، ا�لة الأكاديمية للبحث القانوني، مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،عدد "داريةوالإ

  .440، ص2017خاص، 
2
L.911-1 Codede justice administrative, www.légifrance.gouv.fr, Consulté le 14/06/2023. 

  .785وسيلة سدرة، محمد أمين ضامن، مرجع سابق، ص 3
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السلطة في توجيه أوامر بإصدار قرار إداري جديد هي من الأوامر التنفيذية الإحترازية تعد هذه 

الموجهة للإدارة، وتعتبر وسيلة هامة لتحديد آثار أحكام الإلغاء التي تستدعي عدم تجاوز القاضي 

  .1تخذةالإداري لنطاق وظيفته الرقابية والحلول محل الإدارة في تحديد الأثر القانوني للقرارات الم

  :سلطة القاضي في توجيه أوامر تنفيذية بسبب إمتناع الإدارة -ثانيا

تعتبر سلطة توجيه الأوامر للإدارة من الأدوار الإيجابية التي منحت للقاضي الإداري، إلا أنه 

يوجد عائق يمنعه من القيام �ا وهو إمتناع الجماعات المحلية في تنفيذ الأحكام الموجهة لها من قبل 

مجلس الدولة سلطة توجيه أوامر تنفيذية مع تحديد أجل أصبح للمحكمة الإدارية و  هنا ،الحكم قاضي

هذه السلطة وتكون  المدنية،من قانون الإجراءات الإدارية و  981لتنفيذها وهذا ما جاء في المادة 

  2.مقيدة إذ يلتزم بإعمالها كلما توفرت الشروط القانونية

لعدم تنفيذ الإدارة مقتضى الحكم الصادر عنها، القرار المؤرخ  من بين تطبيقات مجلس الدولةو 

) ص. ع م(عنابة ضد قضية بلدية  13551الصادر عن مجلس الدولة رقم  2004جوان  15في 

يتبين من أوراق ملف الدعوى بأنه لا يوجد أي شيء يثبت سعي البلدية لتنفيذ  هإن"الذي جاء فيه 

  .3"2000أكتوبر  01القرار الصادر في 

القرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه هو إلتزام إحترام الإدارة لحجية الأحكام و إن

قانوني مفروض عليها، والإمتناع هذا الإلتزام هو خطأ تترتب عنه مسؤوليات، فالإدارة مسؤولة عن 

ر من عدم التنفيذ أن ما تحدثه من أضرار تجاه الغير، فيحق للشخص المتضر أعمالها المادية والقانونيةو 

  .4دارة بحق التعويضب الإيطال

                                                             
  .788، مرجع سابق، صوسيلة سدرة محمد أمين ضامن1
  .252حترام حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، ص إبين إمتناع الإدارة عن التنفيذ و : ، أحكام القاضي الإداريتوفيق زيد الخيل 2
  .130، ص2004، 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 2004جوان  15رخ في ، المؤ 13551قرار رقم  3
الحقوق والعلوم  لية، كالمفكر ةل، مج"عنهاالجزاءات المترتبة ت القضائية الإدارية و المسؤولية بسبب الإمتناع عن تنفيذ القرارا"حسينة شرون، 4

  .182السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، ص



ضمانات تنفيذ الجماعات المحلية لأحكام القاضي الإداري أساس للحوكمة  -لفصل الثانيا  

61 
 

  :وتتمثل هذه المسؤوليات التي تكون كجزاء لرفض التنفيذ في

مدا عن تنفيذ الأحكام من يمتنع ع تؤدي إلى لفرض عقوبة جزائية على المسؤولية الجنائية التي-

في عرقلة التنفيذ ومنعه والذي يستغل سلطة وظيفته تكون على الموظف المختص بالتنفيذ الصادرة، و 

كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته " مكرر من قانون العقوبات 138تطبق عليه المادة 

لوقف تنفيذ حكم قضائي أو إمتنع أو إعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة 

"دج 50000دج إلى  5000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
1

.  

  .على الموظف نتيجة منعه التنفيذ وتكون بقرار عزله المسؤولية التأديبية -

ه الإمتناع عن الذي تسبب في ذلك بالتعويض عن الضررو المسؤولية المدنية وتكون على عاتق الإدارة -

  .2هذا إعمالا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالتنفيذ و 

  :بتنفيذ القرار الإداريبوقف  سلطة الأمر -ثالثا

 قاضي الإداري في الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري تكون في حالة إمتناعتعتبر سلطة ال

و يتعلق وقف عن التنفيذ وهذا بإصدارها قرار يخالف لحكم الإلغاء الصادر ضدها،  الجماعات المحلية

الفقرة الأولى المادة  و هذا حسبالتنفيذ للقرار الإداري بكل الدعاوى المعروضة أمام القضاء الإداري 

 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمم للقانون 13- 22من القانون رقم  833

تنفيذ ة لإداريا لا توقف الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائية":والتي نصت على 09-08رقم

و يمكن أيضا أن تأمر الجهة ، ".الإداري المتنازع فيه، مالم ينص القانون على خلاف ذلكالقرار 

لقضائية بوقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد طلب الطرف المعني بالأمر و هذا ما جاء في الفقرة الثانية ا

                                                             
. ر. ، يتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان سنة  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم ، 159-66مكرر من الأمر رقم  138المادة 1

: ، معدل ومتمم، أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الجزائرية1966جوان سنة  11، مؤرخ في 49ج عدد . ج

www.joradp.dz  ، 51/5/2023تم الإطلاع عليه بتاريخ.  
  .194، صحسينة شرون، المرجع نفسه2
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غير أنه، يمكن الجهة القضائية الإدارية أن تأمر، بناء علىطلب الطرف :"من المادة السالفة الذكر 

  ".المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري

سلطةوقف التنفيذ للقاضي  جراءات المدنية والإداريةوقد خص المشرع الجزائري في قانون الإ

يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون  اعندم:"منه والتي مفادها أنه 919أيضا في المادة 

موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الإستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا 

  . في دعوى الإلغاء فقطوالتي نجدها قد حصرت وقف التنفيذ إلا..."القرار

ويمكن لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالات التعدي والإستيلاء 

داري الخروج على مبدأ الحظر الحالات التي يمكن فيها للقاضي الإأو الغلق الإداري وهي 

ه، العام الذي يحكم سلطات لى المبدأذلك لا يؤثر عو  التجاوزالصارخ من الإدارة لمبدأ المشروعية،بسبب

  .1ولا يعد من قبيل تدخله في العمل الإداري، كما لا يغير ذلك من طبيعة القرار الإداري

ليعد وقف تنفيذ القرارات الإدارية من ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية التي كفلها المشرع 

توازن بين الإدارة والأفراد،  بمقتضى النصوص القانونية الإجرائية، ليحقق قدرا الجزائري للمتقاضين

  .2ةالمباشر للقرارات الإداري ويكفل حماية مؤقتة لمخاطر إمتياز التنفيذ

  الفرع الثاني

  سلطة توقيع غرامات تهديدية

بسلطة توقيع غرامات بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أقر المشرع للقاضي الإداري 

يجوز للجهة القضائية " :ن هذا القانون والتي تنص علىم �980ديدية، هذا من خلال المادة 

                                                             
  .165، مرجع سابق، صيعيش تمامأمال 1
حسين، المركز الممتاز للإدارة في المنازعات الإدارية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كمون 2

  .163، ص2018جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد سريان ... الإدارية، المطلوب منها إتخاذ أمر بالتنفيذ 

"مفعولها
1

.  

في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار " لتي مفادها أن امن نفس القانون و  981وكذا المادة 

تنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز قضائي، ولم تحدد تدابير ال

".لها تحديد آجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية
2

  

  : أولا الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة لتنفيذ الأوامر

الأوامر تلتزم الجماعات المحلية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها مباشرة حال صدورها، لتعتبر 

التنفيذية التي يضعها القاضي الاداري هدفها هو حصر امتيازات الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية 

الصادرة ضدها، لتوضيح ما يقع عليها من إلتزامات ناجمة عن الحكم القضائي، فالقاضي الإداري هنا 

 معاقبة السلوك الماضي لابد أن يتدخل عندما يستدعي الأمر توقيع غرامة �ديدية، فهي لا �دف إلى

  .3للإدارة، إنما �دف إلى حث الإدارة على التنفيذ

فيعتبر الحكم بالغرامة التهديدية في الأصل تبعا لحكم إلزام المدين بالتنفيذ العيني وهو ما يجعلها بطريقة 

التنفيذ  غير مباشرة وسيلة لضمان تنفيذ ذلك الحكم، فمادام أ�ا وسيلة غير مباشرة تجبر المدين على

  .4العيني فهي تساهم بطريقة غير مباشرة بإلزامية تنفيذ الأحكام

من خصائص الغرامة التهديدية أ�ا ذات طابع إداري بموجبها يتم الضغط على إرادة المحكوم عليه 

، ومن هنا فالغرامة التهديدية هي وسيلة لتخفيف العبء على المتقاضي،  5ويلزم على تنفيذ إلتزاماته

                                                             
  .08-09الإدارية من قانون الاجراءات المدنية و  980المادة 1
  .08-09الإدارية من قانون الاجراءات المدنية و  981المادة  2
العلوم ، كلية الحقوق و مجلة معارف، "فاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية"، عبد المالكبوضياف  3

  .230، ص2014، 16سياسية، جامعة البويرة، عددال
  .221، مرجع سابق، ص فائزة براهيمي، سهام  براهيمي 4
  ، دور الغرامة التهديدية في تحقيق الأمن القضائي، جامعة الحاج لخضر باتنة، مقال غير منشورقصير علي، فريدة  مزياني 5
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تشكل حماية لتكريس دولة القانون، كون أن القاضي الإداري يحكم بمبلغ من النقود على  كما أ�ا

  .1الإدارة عن كل فترة زمنية لا يتم فيها تنفيذ الإلتزام الذي يقضي به الحكم القضائي

ونظرا لتفاقم إمتناع الإدارات عن التنفيذ، وضع المشرع الجزائري الغرامة التهديدية كأداة لحل 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أ�يجوز  980وهذا باعترافه صراحة في المادة  الوضع،

للجهة القضائية الإدارية أن تأمر بغرامة �ديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها، ففي هذه الحالة 

 الدعوى يمكن للقاضي الإداري أن يحكم بتوقيع الغرامة التهديدية إما في حكمه الأصلي الصادر في

  .أو في حالة توجيه أوامر تنفيذية للإدارة

أيضا وفي حالة عدم تنفيذ الجماعات المحلية عن تنفيذ الأوامر فيمكن للقاضي أـن يأمر بالغرامة 

في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار " :على أنه 981التهديدية وهو ما نصت عليه المادة 

وم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تق

"لها تحديد آجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية
2

.  

ديدية أن يكون أنه يشترط من أجل توقيع الغرامة الته 981و 980يتبين من خلال المادتين 

البعض أن هناك من هذا المنطلق يرى  الأساس الذي يستند لإقرارها، و الذي يعتبرهناك أمر تنفيذي و 

  . 3الغرامة التهديدية فهذه الأخيرة تعد وسيلة لضمان تنفيذ الأوامرعلاقة قوية بين الأمر التنفيذي و 

الإدارية إلى طبيعة خلال قانون الإجراءات المدنية و  لكن لم يشير المشرع الجزائري صراحة من

لكن بالرجوع إلى المادة �ائية، و لها أو إلغاؤها، أم هي الغرامة التهديدية هل هي مؤقتة يمكن تعدي

                                                             
  .258حترام حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، صإالإدارة عن التنفيذ و ين إمتناع ب: أحكام القاضي الإداري،توفيق زيد الخيل  1
  من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية 981المادة 2
تفعيل سلطات القاضي الإداري في ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة بموجب قانون الإجراءات المدنية "، توفيق زيد الخيل3

  .445صمرجع سابق، ، "والإدارية



ضمانات تنفيذ الجماعات المحلية لأحكام القاضي الإداري أساس للحوكمة  -لفصل الثانيا  

65 
 

يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها عند " :والتي نصت على 984

"الضرورة
1

.  

من قانون  02نرى أن التجربة الفرنسية قد كرست الغرامة التهديدية لأول مرة بموجب المادة 

م من قبل أشخاص القانون تنفيذ الأحكادارية و ات المالية في المادة الإالمتعلق بالتهديد 539-80رقم 

  : لتي أدمجت في قانون العدالة الفرنسي حيث جاء فيهااالعام و 

« En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction 
administrative le conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une 
astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer 
l’exécution de cette décision.»2 

قد أكد المشرع الفرنسي صراحة أيضا على أن الغرامة التهديدية يمكن أن تكون مؤقتة أو و 

وإذا لم  ن العدالة الفرنسي القاضي الإداري في أن يحدد في حكمه الغرامة �ائية،، إذ ألزم قانو �3ائية

  : والتي تنص على أنه L911-6ذلك إعمالا بأحكام المادة يحدد ذلك تعتبر مؤقتة و 

« L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme 
provisoire n’ait précise son caractère définitif. Elle est indépendante des à 
moins que la juridiction dommages et intérêts.» 

 

 

 

 

 

                                                             
  .، مرجع سابق09-08رقم  من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية 984المادة 1

2Loi N0 539  80 du 16 juillet 1980, Relative aux Astreintes Prononcées en Matière Administrative et l’exécution 
des Jugements par Les Personnes Morales de Droit Public, J. O. R. F du 17 juillet 1980, P. 1799,Modifier par la 
Loi N0 321  2000 du 12 avril 2000, Relative aux Droits des Citoyens dans Leurs Relations avec Les 
Administrations, www.legifrance.fr ,consulté le 05/05/2023. 

  .259بين إمتناع الإدارة عن التنفيذ و احترام حجية الشيء المقضي فيه،مرجع سابق، ص: يق ، أحكام القاضي الإداريتوف الخيلزيد 3
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  :اري في الأمر بالغرامة التهديديةمظاهر السلطة الواسعة للقاضي الإد -ثانيا

بعد  وذلككوسيلة ضغط   الغرامة التهديدية تمتع القاضي كمبدأ عام بسلطةواسعة في استخدامي     

 منها، وهو مايمنحها الفاعلية اللازمة والمرجوة ضمانات تحقيقهاو  التأكد من توافر شروط الأمر �ا

  :فيوتتجلى مظاهر هذه السلطة الواسعة  ،لتنفيذ القرارات

  : تقييدها بطلبسلطته ب-أ

 ديديةالته مةابالغر  الأمر طلب رفض أو قبول في واسعة تقديرية سلطة ي الإداريالقاض يملك     

 به بالأمر ملزم غير فهو،المتقاضيحتى دون تقديم طلب من طرف  لو كان لديه مانع التنفيذحتى و 

 بمقتضيات الإدارة تخلفيها التي الحالة في �ا تقدير النطق لكيم من وه أنه كما طلبها بمجرد

 نونقا من981و980 الموادا حدد� ماك  التدابير اذ هذهإتخ المصلحة صاحب ويطلب،لتنفيذا

 من القاضي يمنع لا هذا نإف به المباشرة المصلحة صاحب المطالبوإذا  ،والإدارية المدنية اتاءر الإج

  .1هيطبق الذي التنفيذي للأمر تدعيما نفسه تلقاء من �ا الأمر

لذا نجده ربط توقيعها بأمر تنفيذي لا يمكن إجراءه إلا بواسطة تقديم طلب و هذا ما تؤكده الفقرة 

 :أنه 09- 08المعدل و المتمم للقانون رقم  13- 22رقم  من نفس القانون 987المادة  الأولى من

بإتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ يجوز تقديم طلب إلى الجهة القضائية من أجل الأمر  لا«

..."حكمها أو قرارها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند الإقتضاء
2

.  

 من إحترامه وفرض  قراره فاعليةن ضما في بطلب الغرامة التهديديةهنا تظهر سلطة القاضي و 

  .الأمر في امتدادلسلطته هو طلبهاو  ق �االنط عتبارإب الإدارة جانب

 

                                                             
  .181عبد الوهاب ، مرجع سابق، صكسال 1
، ج ر، 2022يوليو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13، مؤرخ في 13-22من القانون رقم  978ولى من المادة الفقرة الأ2

صفر  18، المؤرخ في 09-08، يعدل ويتمم القانون رقم 2022يوليو سنة  17الموافق  1443ذي الحجة عام  18، مؤرخ في 48 عدد

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429عام 
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  :سلطته بالأمر بها-ب

تتنافى السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي الإداري للأمر بالغرامة التهديدية مع الهدف الذي  

 981و 980الأحكام القضائية، فالمشرع الجزائري وبالرجوع إلى المادتين كرست من أجله وهو تنفيذ 

في نطاق توفر جميع الشروط القانونية لها يمكن ، وحتى و 1هذه السلطة من قو�ا الإلزاميةقد جرد  نجده

 .رفض طلب الحكم �ا

:مقدارهاتحديد سلطته في - ج  

عقوبة مالية تبعية تعرف على أ�ا و ديد إنالغرامة التهديدية هي مبلغ مالي يفرض على سبيل الته

حتى حكمهأو تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، ويصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ 

  .2إجراءات التحقيق من إجراءبقصد حسن تنفيذ أي 

ذي سينفذ من تقوم الجهة الإدارية التي أصدرت أمر بتنفيذ الغرامة التهديدية بتحديد المبلغ ال

لا التهديد و ارة، ولا يتقيد المبلغ بطلب من ذوي الشأن لأن هدفها الوحيد هو الضغط قبل الإد

يكون متغير حسب بالتنفيذ و  للإلتزاملذي تراه مستحقا هبالمقدار االتعويض عن الضرر، فهي تحدد

تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك "...:980وهو ما جاء في المادة  درجة عدم التنفيذ،

  ....".ابتحديده

  :سلطته في إلغاءها- ج

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه يمكن للقاضي الإداري و بعد  984المادة حسب 

يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة ":الحكم بالغرامة التهديدية أن يلغيها حيث جاء فيها

من فاعلية الغرامة التهديدية في لكن يعتبر الإلغاء هو تقليل ، "الضرورةعندالتهديدية أو إلغائها، 

لمؤسس الدستورية،فاتنفيذ الأحكام القضائية التي كرست غايتها من أجل ذلك، و مساسا للقيمة 

                                                             
  .261حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، ص إحترامفيذ و بين إمتناع الإدارة عن التن: ، أحكام القاضي الإداريتوفيق  زيد الخيل1
  .03، مرجع سابق، صعلي  قصير، فريدة  مزياني 2
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كل ":أنه 2020من دستور  178 نص المادةألزم على تنفيذ أحكام القضاء من خلال الدستوري 

وف، بالسهر على لظر ا يعمكان، وفي جم لوفي ك كل وقتة المختصة مطالبة في  دولال أجهزة

 ."تنفيذ أحكام القضاء
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  المبحث الثاني

  الضمانات الغير قضائية لتنفيذ الجماعات المحلية لأحكام القاضي الإداري

جود لتنفيذ الجماعات المحلية لأحكام القاضي الإداري هو و يقصد بالضمانات الغير قضائية 

عفيه في حالة تلقرار القضائي أن يلجأ إليها والتي قد لمستفيد من اإجراءات خاصة يمكن للمتقاضي ا

  .تحقيقها لمبتغاه من اللجوء إلى القضاء

تعتبر هذه الطرق أيضا كإجراءات تحريضية لحث الإدارة على التنفيذ وتتمثل هذه الطرق في 

ضمانة ، وتفعيل دور الهيئات الدستورية ك)المطلب الأول(الضمانات التشريعية لتنفيذ أحكام القاضي 

  .)المطلب الثاني( لحث لإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية
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  المطلب الأول

  الضمانات التشريعية لتنفيذ أحكام القاضي الإداري

من أجل إلزام الإدارة على إحترام وتطبيق الأحكام القضائية، أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإداري 

فنرى أن الضمانات التشريعية التي يتمتع �ا توجيه الأوامر، أن يأمر بما يشاء لتخطي مبدأ حظر 

القاضي ماهي إلا أحكام مالية، تكون إما إمكانية الحجز عن أموال الجماعات المحلية بإعتبارها أساس 

، وبتطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة )الفرع الأول(ضغط الإدارات على التنفيذ 

حث عن أسلوب يهدف لفرض إحترام الأحكام الصادرة عن التعويض ويتمثل عمد المشرع على الب

  ).الفرع الثاني(في تنفيذ الأحكام المتضمنة إدانة مالية 

  

  الفرع الأول

 أموال الجماعات المحلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائيةعلى عن قابلية الحجز 

لضمانات التي يمكن أن تساهم في يعد الحجز على الأموال الخاصة للجماعات المحلية من أهم ا

إلا أنه في التجربة الجزائرية  ،حوكمة تسييرها بإعتبارها وسيلة ضغط لتنفيذ أحكام القاضي الإداري

مما ) أولا(بإعتبارها أساس تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة منحت حماية قانونية خاصة لها

  ).ثانيا(لتنفيذ أحكام القاضي الإداري ضمانة كلحجز عليها  يستدعي إقرار إمكانية ا

  :الحماية القانونية المقررة لأموال الجماعات المحلية -أولا

لذلك خصها  والإجتماعي،إن الأملاك الوطنية العمومية لها أهمية بالغة في الجانب الاقتصادي 

، المنفعة العامة أموال عامة تعتمدها الإدارة لممارسة نشاطا�ا قصد المشرع بحماية صارمة بإعتبارها

وكل عمل يعطل والإستيلاء عليها وإبعاد كل خطر يهددها لضمان المحافظة عليه ومنع الإعتداءوهذا 

  .دون إنقطاع إشباع الحاجياتساسية هي تحقيق المصلحة العامة و لأن وظيفتها الأهدفها
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مية المعمول بموجب الأحكام القانونية والتنظي ماية خاصةبحالمحلية  تحظى ممتلكات الجماعات

فضلا عن : "أنه 09-08لإدارية رقم من قانون الإجراءات المدنية وا 636/1المادة حسب �ما ف

الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز الحجز على 

  :الأموال الأتية

ت العمومية الأموال العامة المملوكة للدولة، أو الجماعات الإقليمية، أو المؤسسا-1

  ..."ذات الصبغة الإدارية، ما لم بنص القانون على خلاف ذلك

وقد أكد المشرع الجزائري أيضا عن عدم قابلية الحجز على أموال الجماعات المحلية في نص 

لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو :" على مايلي 1من القانون المدني 689المادة 

 "....تملكها بالتقادم 

من القانون  04المادة الفقرة الأولى من أكدها قانون الأملاك الوطنية في  وهي نفسها التي

الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز، ": أنه302-90رقم

ويخضع تسييرها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية 

  .الخاصة

تضمن حماية الأملاك العمومية الوطنية بموجب " التي نصت على أنهأيضا  منه 66ادة المو 

الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشأن، كما تضمن بالأعباء 

  ."المحددة لفائدة هذا الصنف من الأملاك الوطنية

                                                             
، معدل 1975سبتمبر  30، مؤرخ في 78، يتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 58-75الأمر رقم  1

  .ومتمم
ديسمبر سنة  02 في ، المؤرخة52تضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر، عدد، ي1990، مؤرخ في ديسمبر سنة 30-90قانون رقم 2

اوت سنة  03في  ، مؤرخ44، ج ر، عدد 2008لية سنة جوي 20مؤرخ في  14-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990

2008.  
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تتشكل الأملاك "158 المادةالوطنية بنص أيضا بضمان حماية الأملاك  قانون البلديةوجاء

العمومية للبلدية من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية طبقا لأحكام 

  وطنيةال نظم للأملاكالمالقانون 

  "إن الأملاك البلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز

ثلاث قواعد أساسية لضمان حماية  على نرى أن المشرع قد أرسى لأسس القانونيةمن هذه ا

من أجل تحقيق عامةال المرافقإستمراريةلضمانويمكن أن نسميها قواعد الحماية المدنية الأملاك الوطنية 

  :وهيالمصلحة العامة 

  .العمومية قاعدة عدم جوازالتصرف في الأملاك الوطنية-

  .التقادمك الأملاك الوطنية بالعمومية قاعدة عدم جواز تمل-

  .جز على الأملاك الوطنية العموميةقاعدة عدم جواز الح-

  :أحكام القاضي الإداريالحجز على الأموال الخاصة للجماعات المحلية ضمانة لتنفيذ  -ثانيا

 في 2020لأحكام التعديل الدستوري وطبقا مة وخاصة تتكون أموال الإدارة من أموال عا

تتكون الأملاك الوطنية من .يحدد القانون الأملاك الوطنيّة": منه والتي نصت على 22 المادة

الأملاك الوطنية  تسير.الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كلمن الدولة والولايةوالبلدية

"طبقا للقانون
1

الجماعات الوطنية تتكون من أملاك عمومية وخاصة تملكها الدولة و فالأملاك  ،

  .يةالمحل

تحظى بمجموعة من الضمانات والإمتيازات الأمر الذي جعلها تتمتع  الجماعات المحليةوبما أن 

بحماية قانونية، لكن وفي سبيل تحقيق التوازن قد إستبعد المشرع الجزائري إمكانية الحجز على الأموال 

                                                             
  .، مصدر سابق2020من التعديل الدستوري  22المادة 1
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المحلية للأحكام  الخاصة للجماعات المحلية، في حين أن المشرع المغربي حرص على تنفيذ الجماعات

 .القضائية المتضمنة التنفيذ وهذا بإقراره لإمكانية الحجز على هذه الأموال

  :إستبعاد الحجز على الأموال الخاصة للجماعات المحلية في الجزائر-أ

الحجز على الأموال الخاصة للجماعات المحلية من أهم الضمانات التي يمكن أن  عدم قابليةيعد 

  .يرها بإعتبارها وسيلة ضغط لتنفيذ أحكام القاضي الإداريتساهم في حوكمة تسي

أورد المشرع الجزائري عن عدم إمكانية الحجز للأموال الخاصة للجماعات المحلية ما جاء  لكن

المعدلة و المتممة  المتضمن الأملاك الوطنية 30- 90رقم  من القانون 4المادة الفقرة الثانية من  في

الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة ": و التي نصت على14-08ن رقم من القانو  4بموجب المادة 

للتقادم ولا للحجز ماعدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية والاقتصادية، وتخضع 

إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها 

  ."حكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرىلأحكام هذا القانون مع مراعاة الأ

المذكورة  636في حين أنه أيضا منح حماية للأموال العمومية دون الأموال الخاصة في المادة 

قد نص على عدم إمكانية الحجز على  158من المادة  02سابقا لكن قانون البلدية في الفقرة 

لدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة ن الأملاك البإ: "أملاك البلدية والتي جاء فيها

  ."للتنازل ولا التقادم ولا الحجز

تعتبر إمكانية ممارسة الحجز على الأموال الخاصة للجماعات المحلية عائق كبير أمام تنفيذ ل

  .الأحكام القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي فيه

  :ت المحلية في المغربإمكانية الحجز على الأموال الخاصة للجماعا-ب

لقد كان دور القضاء الإداري المغربي هو تجاوز إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وهذا من 

وجد خلال فرض إمكانية الحجز على الأموال الخاصة للجماعات المحلية، وهذا إستنادا على أنه لا ي
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بري إستعمال قواعد التنفيذ الجفي فحاول جاهدا تقرير هذه الإمكانيةنص قانوني يمنعه من ذلك، 

"  :الذي نصمن قانون المسطرة المدنية و  488 هو ما جاء في الفصلضدها لإلزامها على التنفيذ و 

غير بإذن من يمكن لكل دائن ذاتي أو إعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي ال

"التعرض على تسليمها لهستندات لمدينة و مالقاضي على مبالغ و 
1

.  

يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على ":على أنه من قانون المسطرة المدنية 491طبقا للفصل و 

دائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند الإبتسند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة 

"وجود صعوبة 
2

لى بناءا عتتممسطرة الحجز لدى الغير وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري التي  تعد ،

  .3سند تنفيذي أو بموجب أمر قضائي

ضد مدير ) ف ع(ق التنفيذ الجبري بالحجز في قضيةيبرز موقف القضاء المغربي من خلال سلوكه طري

، ففي هذه القضية صدر الحكم عن 1997المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي باللوكوس سنة 

حي باللوكوس لفائدة المدعية تعويضا محكمة الرباط يقضي بأداء المكتب الجهوي للإستثمار الفلا

درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع، لكن المكتب المحكوم عليه إمتنع 8.000 000مدنيا قدره

هذا الرفض لجأت المدعية إلى مسطرة الحجز لدى الغير، و على هذا تم أمام  و عن تنفيذ هذا الحكم 

كل سندا تنفيذيا، حجز المبلغ المحدد في الربع و بناء على الحكم الإبتدائي المشار إليه، و الذي يش

قدمت يدي الخزينة العامة للمملكة، وت المشمول بالنفاذ المعجل على حساب المكتب المذكور بين

المدعية على رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هذه بطلب تلتمس فيه التصديق على الحجز و 

تجاب رئيس المحكمة لهذا الطلب و أصدر أمرا يجيز فيه الحكم بصحته لإجرائه طبقا للقانون، فإس

                                                             
: المغربية والقضائية لوزارة العدل بالمملكة، متوفر على البوابة القانونية قانون المسطرة المدنيةمن  488صل الف1

adala.justice.gov.ma 01/6/0232، تم الإطلاع عليه بتاريخ.  
  .، نفس المرجعقانون المسطرة المدنية المغربيمن  491الفصل  2
  .50بين إمتناع الإدارة عن التنفيذ وإحترام حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، ص: ي الإداري، أحكام القاضتوفيق  زيد الخيل3
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حجز أموال المؤسسات العمومية في حالة رفضها بدون مبرر تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 

  .1مواجهتها في غياب نص قانوني يمنع ذلك

ولقد عرف الحجز على الأموال العمومية تطورا لافتا حيث عرفت عدد الأحكام القضائية 

عن مختلف المحاكم المغربية ضد الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الصادرة 

  .الترابية

المثير للجدل  لجديدقانون المالية ا  في سابقة تعد الأولى من نوعها، مند دخولأنه و أيضا ونرى 

 22يت، بتاريخ بالمغرب حيز التنفيذ، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس المستشار عبد االله بون

، أمرا استعجاليا قضى بإمكانية الحجز على أموال المؤسسات العمومية، 2020كانون الثاني - يناير

  .لية الجديد يمنع الحجزقانون الما  رغم أن

فصول القضية الى كون إحدى الشركات حصلت على حكم قضائي، قضى لها بمبلغ مالي  تعود

 .ية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالتدرهما، في مواجهة الأكاديم 806.065قدره 

وعند مباشرة الجهة المدعية لإجراءات التنفيذ طبقا للقانون، امتنعت الأكاديمية المذكورة عن 

التنفيذ، مما جعل المدعية تلجأ لإيقاع حجز لدى الغير على مبلغ التعويض، بين يدي الخازن الإقليمي 

والتكوين، حيث رفعت تبعا لذلك طلبا لرئيس المحكمة الإدارية بمكناس  التابعة له أكاديمية التربية

  .للمصادقة على عملية الحجز لدى الغير

من  9وأجابت أكاديمية التربية والتكوين، بعدم إمكانية إيقاع الحجز، عملا بمقتضيات المادة 

ال وممتلكات الدولة لا يمكن أن تخضع أمو  ه، والتي تنص على أن2020قانون المالية الجديد لسنة 

  والجماعات الترابية ومجموعتها للحجز، ملتمسة رفض الطلب

                                                             
الحجز لدى الغير لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية، تعليق على الأمر الإستعجالي الصادر عن "،أمال  المشرفي 1

  .1998، 24، ا�لة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، عدد "1997تمبر سنةسب 24بتاريخ  182المحكمة الإدارية بالرباط عدد 
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ن المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المحكمة على الدفع بعدم جواز التنفيذ بكو قرار  أجاب

من قانون المالية الجديد، فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات  9المادة 

دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى والتي تدخل ضمنها الجهة المدعى  بية ومجموعا�ا فقط،الترا

  .عليها

طالما أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت "وأضاف القرار أنه

ومستحق الأداء، وتم بناء على سند تنفيذي فإن شروط المصادقة على الحجز قائمة، والطلب 

  ".مبرر

عليه صرح رئيس المحكمة الإدارية بالمصادقة على الحجز لدى الغير المضروب بين يدي الخازن و 

درهما، لرئيس كتابة ضبط هذه  806.065الإقليمي، وأمر هذا الأخير تسليم مبلغ الدين وقيمته 

 .1ائرالمحكمة، لتسليمه للجهة المدعية، وفق الإجراءات المقررة قانونا، مع تحميل المدعى عليها الص

 متناعلمواجهة إ فعالة وسيلة تبقى التجربة المغربية لخاصة فيالأموال ا وعمومافإنوسيلةالحجزعلى

 .القانون وسيادة المشروعية لمبدأ حماية وذلك مبرر بدون التنفيذ عن الإدارة

  الفرع الثاني

  ضمانات تنفيذ الأحكام المتضمنة الإدانة المالية

 يالجبر  التنفيذ على لبديلة ابمثاب الإدارة ضد لمشرعا �ا جاء الذي لتنفيذا تجدر الإشارة أن

الخاص،وقد وضحت هذه العملية من  القانون أشخاص ىعل المطبق إم و انون إ ق عليه في المنصوص

لكن هذا  ،2القضاء أحكام بعض على لمطبقةاالخاصة  القواعدب لمتعلقا 02-91خلال القانون رقم 

                                                             
، ، غير منشور22/01/2020، بتاريخ 05/7103/2020أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، في ملف استعجالي، عدد 1

، مجلة المفكرة على أموال المؤسسات العمومية بالمغربحكم جديد للمحكمة الإدارية بمكناس يقر مبدأ إمكانية الحجز نقلا عن مقال 

  .2020القانونية، 
، 02، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج ر، عدد 1991جانفي سنة  08، مؤرخ في 02-91قانون رقم  2

  ).ملغى( 1991جانفي  09مؤرخة في 
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من  13-22دارية الجديد رقم والإ بقانون الإجراءات المدنية نصوصه إلحاقالقانون قد ألغي وتم 

  .منه 986خلال أحكام المادة 

  :عن طريق الخزينة العمومية شروط تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية -أولا

 ذات العمومية لمؤسساتة أو اضدالدول مالية إدانة يتضمن حكم على المتحصل بإمكان

 ،1لولايةا خزينة أمين مني ائالقض الحكم في المبين الإدانة مبلغ ةعلىر مباش صليح أن الإداري الطابع

  :وتتمثل هذه الشروط فيط، ويستوجب سير هذا الحكم إلا بتوفر عدة شرو 

  :الشروط المتعلقة بالحكم القضائي-أ

يكون الحكم القضائي حائزا لقوة الأمر المقضي فيه، إذا صدر إبتدائيا :أن يكون الحكم نهائي-

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  986دة من الما الأولىالمشرع في الفقرة ، فأورد 2و�ائيا

 القانون أشخاص أحد بإلزام به المقضي الشيء قوة الحائز أوالقرار الحكم يقضي عندما":هأن

تكون الأحكام ل "...الخاص القانون أشخاص أحد لفائدة لقيمة محددا مبلغ مالي بدفع العام

  . وإن كانت إبتدائيةحتىين �ا بتنفيذها بمجرد تبليغه يلتزم المددرة نافذة بمجرد صدورها فالصا

للتنفيذ  تخضع الإدارة ضد مالية إدانات المتضمنة الأحكام جميع إن :ليةما إدانة الحكميتضمن  أن-

 إدانة منها شق في الإدارية القضائية الأحكام هذه تتضمن أن يجبف، الحكم نوع كان مهما الجبري

 أن نجد ، حيث3التنفيذ من الحكم به قضى ما قياب دون فقط الشق هذا على طبقوبالتالي ي ،مالية

 العمومية الخزينة طريق عن التنفيذ يخص أن على نصت 13-22رقم  إ.م.إ.نقم 986 المادة

عاد جميع ستب، الأمر الذي يستدعي إمهما بلغت قيمتها المتضمنة مبالغ مالية فقط القضائية الأحكام

                                                             
 لقانونالعلوم  دكتوراه في شهادة على أطروحة للحصول، الجزائري التشريع في يةلإدار القضائية ا الأحكام تنفيذ إشكالية، عفيف بن عبو1

  .318، ص2021-2020، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد وهران العام

لة صص الدو ، تخعام، ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون المولود بوهالي2

  .98ص، 2013-2012ر، والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائ
العلوم كلية الحقوق و ،التنميةو  القانون الدوليمجلة تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة العمومية، "،عفيف بن عبو3

  .160، ص2021، 01، العدد09 �لدا ،نممستغاجامعة عبد الحميد بن باديس السياسية،
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 مسائل في درضدها كأحكام الإلغاء أو الأحكام التي تص اليةالأحكام التي لا تتضمن إدانات م

  .1الإداريةالعقود

 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية 986الملغى ولا أحكام المادة  02- 91قانون رقم لم يتضمن ال

نة ملزمة بالوفاء في الدفع يعلى قيمة التعويض التي يسددها أمين الخزينة العمومية، فالخز  13-22رقم 

  .مهما كانت قيمة الإدانة المالية

  :التنفيذطلب ف الشروط المتعلقة بمل-ب

الجزائري أمين خزينة الولاية بمهمة تسديد مبلغ  قد ألزم المشرع

قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  800المادة  لإداراتوالهيئاتالعموميةالمنصوصعليهافيليمكنفالديون،

خزينة نتطلبمنأمينأخر بأ قضائييتضمنمبالغماليةضدإداراتوهيئاتعموميةالمستفيدة من حكم أو قرار 

 .الغالولاية تحصيل تلك المب

وفي حالة رفض المنفذ  13-22من قانون الإجراءات المدنية رقم  986وإعمالا بنص المادة 

 طلب ويقدم التنفيذ، عن  متناعإ محضر القضائي المحضر يحرر الآجال، نتهاءعليه التنفيذ بعد إ

  :بمايأتي مرفقة مكتوبة عريضةب وم عليهاكالمح الجهة لمقر الولاية خزينة أمين لىإ التحصيل

 .التنفيذي السند من نسخة-

 .بالوفاء للتكليف الرسمي التبليغ محضر-

 .التنفيذ عن متناعمحضر إ-

 .للدائن الجاري الحساب قمر -

                                                             
ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع تحولات الدولة،   ،حسين كمون1

  .2009كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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الملغى والمتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام  02- 91في حين القانون رقم 

منه  2من خلال المادة مختلفة عن الشروط المذكورة أعلاه القضاء قد حدد شروط خاصة بالعريضة 

تنفيذية من الحكم القضائي وكل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن جميع المساعي نسخة : وهي

  .لتنفيذ الحكم المذكور بقيت أربعة أشهر دون نتيجة

خص التي شروط الخاصة تكون ال لإداريةقانون الإجراءات المدنية وامن  986من خلال المادة 

 لمقر الولاية خزينة أمين إلى ارالقر  أو الحكم من المستفيد طرف من مباشرة التحصيلتقديم  طلب

  :يأتي ابم مصحوبة تكون مكتوبة بعريضة بإيداع وهذا عليها المحكوم الجهة

  .التنفيذي السند من نسخة-

كل الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع المساعي لتنفيذ الحكم أو القرار بقيت طيلة أربعة -

  .أشهر دون نتيجة، من تاريخ التكليف بالوفاء

في   نون الإجراءات المدنية والإداريةقد تشابه مع قا الملغى 02- 91ون القان أن لاحظلكن ن

 مدة عنه في إختلف في حين،وأيضا في مرفقات طلب تنفيذ العريضة كون أن العريضة تودع مكتوبة

 ا�حددوالتي  منه 07و 02من خلال نصوص الموادئق أو المستندات التي بقت دون نتيجة فالوثا

لأمر بالحكم الصادر بشأن المنازعات التي تكون بين الإدارات، وشهرين بأربعة أشهر في حالة تعلق ا

  .1بالنسبة للأحكام الصادرة لصالح المتقاضين الخواص

  :إجراءات التسوية عن طريق الخزينة العمومية: ثانيا

من قانون الإجراءات المدنية رقم  986وإمتثالا لأحكام المادة  شروط السابقة الذكرالإذا تحققت 

يمكن لأمين الخزينة أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين والمصاريف من حساب الهيئة فإنه  13- 22

                                                             
  .201بين متناع الإدارة عن التنفيذ وإحترام حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، ص: ، أحكام القاضي الإداريوفيق ت زيد الخيل1
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، المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب

  :061- 034حسب التعليمة رقم  وتكون الإجراءات في الشكل الآتي

  :لا تخضع في تسييرها المالي للمحاسبة العمومية إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها-أ

في حالة عدم خضوع الهيئة لمحاسب عام يقوم أمين خزينة الولاية بتحويل مبلغ الإدانة عبر وسيط 

حساب بعد حصوله على نسخة من الحكم القضائي إلى ماسك الطلب الذي يقوم تلقائيا بسحب 

ر كل من الآمر بالصرف لدى الإدارة والمراقب المالي المبلغ من الحساب لصالح الهيئة الدائنة، ليخط

 .لدى خزينة الولاية بواسطة إرسالية مرفقة بنسخة من الحكم القضائي

  :إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها تخضع في تسييرها المالي للمحاسبة العمومية-ب

المالي لمحاسب عام يكون  تكون الإجراءات هنا في حالة أن الإدارة أو الهيئة المدانة تخضع في تسييرها

ع من الحساب عن طريق وسيط تابع لأمين خزينة الولاية والذي يتولى بدوره بإستلام طلب الإقتطا 

يحول المبلغ لصالح الهيئة  الذي بدوره 02/520.004الرابط الذي حددته التعليمة بحساب 

رفاق نسخة من الحكم إعني بالمحكوم لها مع إرسال إشعار بالإقتطاع الجبري إلى المحاسب العام الم

القضائي، ليتولى المحاسب العام بتقييد العملية في نفقات ميزانية الإدارة وإعلام الآمر بالصرف والمراقب 

  .المالي لدى خزينة الولاية بنسخة من الحكم القضائي المتضمن الإدانة المالية

 :مؤسسة مالية ىإذا كان للهيئة المحكوم ضدها حساب مفتوح لد- ج

حساب مفتوح كن للهيئة أو الإدارة الصادر في مواجهتها حكم قضائي بإدانة مالية وضع يم

قوم أمين خزينة الولاية هنا بإقتطاع مبلغ الإدانة ي ،لدى مؤسسة عمومية كالبنك أو القرض الشعبي

، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وتحويله إلى حساب الهيئة أو الإدارة الصادر لصلحها الحكم

مع تقديم نسخة  بعملية الإقتطاعتوجب إخطار البلدية أو الولاية أو المؤسسات العمومية الدائنة ويس

                                                             
1 
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، وإن لم تلتزم المؤسسة المالية بذلك فإن أمين الخزينة يخل بقوة القانون محلها 1من الحكم القضائي

لأخيرة بخصم المبلغ ويسحب مباشرة المبلغ من حساب المؤسسة المالية المكلفة بالتنفيذ ثم ترجع هذه ا

  .2من الهيئة المحكوم ضدها

 المطلب الثاني

  دور الهيئات الدستورية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية

ية حما صصةلخالم التقليدية الوسائل مختلف  شهد�ا التي والتعقيد والضعف نظرا لمظاهر القصور

الهيئات من  العديد تبني إلى ةيالجزائر  التجربة لتجأتإ الإدارة، سلطات اهإتج المواطن وحريات حقوق

 المواطن لمشاكل والتصدي اتوالحري الحقوق تلك لتجسيد ضمانة أكبر تحقق أن شأ�ا من التي

فعيل دور وسيط الجمهورية في مجال تنفيذ ت، و )الفرع الأول( الرقابة البرلمانية ا، ومن أبرزهاليومية

  ).الفرع الثاني(الأحكام القضائية 

  الفرع الأول

  ة في تنفيذ الأحكام القضائية يالبرلمانضمانات الرقابة 

يعتبر البرلمان من أهم السلطات التشريعية في الجزائر، حيث أنه يعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية، فهو 

لحث بنى عليها الرقابة البرلمانية أعمالها، لنجدها تعتمد على عدة آليات ت يعد من أهم المظاهر التي

  .ئيةضمان تنفيذ الأحكام القضاالإدارة ل

  :الرقابة البرلمانية -أولا

الجزائر لحل إشكالية إمتناع الإدارة  تستعملهايمكن أن الضمانات التي تعتبر الرقابة البرلمانية من أهم 

تمكن من خلالها  التي أن تتخذ أليات رقابية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ليمكنها

                                                             
  .203بين متناع الإدارة عن التنفيذ وإحترام حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق، ص: ، أحكام القاضي الإداريتوفيق  زيد الخيل1
  .166د الإدارة العمومية، مرجع سابق، صتنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية ض"عفيف بن عبو، 2
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 عد من الإستراتيجيات التي تعمل على التخطيط والإنجازالبرلمان من تحريك مسؤولية الحكومة فهي ت

 ناقشةلم الخاصة تالآليا ، أيضا تعتبر من1وتخدم ا�تمع من جهة أخرمن جهة وتلبية مصالح المواطنين 

 وجلسات الميزانية، تسوية انونة وقالمالي قانونو  العامة السياسة بيانو  الحكومة عمل ططمخ من كل

، وزراءال إلى البرلمانيين اوجههي التي لكتابيةاو  شفويةال وكذاالأسئلة الحكومة، أعضاء إلى ستماعالإ

 2.التحقيق لجان إلى بالإضافة المؤقتة ستعلاميةاللإ البعثات أيضاوالإستجواب، 

  :ثانيا آليات البرلمان لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية

ام دت الأفراد من خلال مبادرته بإستخيظهر دور البرلمان في مجال الدفاع لحماية حقوق وحريا

  :آليات التي تضمن وتحقق تنفيذ الإدارات للأحكام القضائية بحجية الشيء المقضي فيه ونذكر منها

  :السؤال البرلماني-

يمكن أعضاء ": أنه 1فقرة  2020من التعديل الدستوري لسنة  158جاء في نص المادة 

  ".البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

يمكن أعضاء البرلمان توجيه : 12- 16من القانون  69أكدها المشرع في أحكام المادة وقد 

  ".أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

السابق  12- 16من المرسوم رقم  69من التعديل الدستوري والمادة  158ومن خلال المادة 

  .ها أعضاء البرلمان من أجل معرفة أمر ماأسئلة شفوية وأسئلة كتابية يوجه: الذكر فإن الأسئلة نوعان

سواء كان السؤال البرلماني كتابيا أو شفويا فإنه لا محالة أنه من مقومات الحياة البرلمانية نظرا  

للدور الهام له لمتابعة نشاط الحكومة، نظرا لإستخدامه كإمكانية لحث وجبر الإدارة على تنفيذ 

                                                             
، جامعة باتنة انونية وسياسيةبحاث قمجلة أ، "2020أليات الرقابة البرلمانية على الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري "، فتاح  شباح1

  .2020، جوان 1، العدد 7الجزائر، مجلد  – 1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن مجلة الدراسات القانونية المقارنة، " الجزائررقابة البرلمان على عمل الحكومة في"، رضا عمر  شنتير2

  .127، ص2022، 02، العدد 08بوعلي بالشلف، ا�لد 
3  
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كون فرديا بإعتباره كحق فردي مخول لكل عضو من أعضاء الأحكام القضائية، فعند طرح السؤال ي

  .1وهذا من أجل تمييزه عن باقي الآليات الرقابية التي تقدم بشكل جماعي كالإستجوابالبرلمان 

بالنسبة يوما أما  ونثلاث أقصاه أجل اخلالةكتابيالكتابي  الأسئلة عن لجوابيكون رد ا        

من 3 و 2يوما وهذا حسب أحكام الفقرتين  ثلاثين الجواب أجل يتعدىللأسئلة الشفوية، يجب ألا 

  .2020من التعديل الدستوري سنة  158المادة 

إلى جانب إستعمال أعضاء البرلمان آلية الأسئلة البرلمانية فإ�م أيضا : الإستجواب البرلماني-

تعديل المن 160المادة ية كآلية لحث الدارة على التنفيذ، فحسب يستعملون الإستجوابات البرلمان

 أهمية ذات مسألة أية في الحكومة استجواب البرلمان أعضاء يمكن":فإنه 2020ي الدستور 

  ."يوما) 30(ثلاثون أقصاه أجل خلال الجواب ويكون. القوانين تطبيق حال عن وطنية،وكذا

كذلك فيعتبر الإستجواب من المظاهر الإيجابية في مجال حث الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام،       

ق حكومي عن مقتضيات القانون، وذو أهمية بالغة لحماية الحقوق يعد ضمانة كابحة لأي إنزلا

والحريات الفردية ضد أي تعسف، لذلك أصبحت مهمته كتحقيق تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية 

كام القضائية، فهو أيضا كاشف عن شتى الإختلالات الحاصلة في هذا ا�ال حوإحترامها لحجية الأ

حقوق تي تقع على لما يحدث وإطلاع الرأي العام على الإنتهاكات ال بأن يلفت نظر الوزير المعني

  .2الأفراد في مجال التنفيذ

  :التحقيق البرلماني-

                                                             
، "2020أليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وتفعيلها على ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة "، هدى عزاز، مروى قرساس1

كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، ا�لد السادس، العدد الرابع، ديسمبر   ،لة العلوم القانونية والإجتماعيةمج

  .46، ص2021
ية، ، وسائل تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونالسعدي  ساكري2

  .324، ص2018/2019، 1باتنة –تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 
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منح المؤسس الدستوري البرلمان إمكانية تشكيل لجان تحقيق ويظهر هذا جليا في أحكام المادة   

ي إطار ان، فيمكن كل غرفة من البرلم: "أنه 2020من التعديل الدستوري لسنة 159

  .لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة إختصاصاته، أن تنشأ في أي وقت

 ."حقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائييمكن إنشاء لجنة تلا 

بعد استنفاد الآليات الأخرى من سؤال  تصاصاتهتتجلى هذه الإمكانية في جعل البرلمان أن يمارس إخ

الأحكام هذه متناع الإدارة عن تنفيذ لإسبب اهو والبحث عن ممن أجل التحري  وإستجواب، وهذا

الفقرة الثانية من المادة سابقة الذكر أنه لا يمكن إنشاء  لهذا إشترط المؤسس وبموجب أحكام القضائية،

-16من القانون العضوي رقم  77، وفي إطار أحكام المادة محل متابعة قضائيةلجنة تحقيق في قضية 

ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين  المحدد لتنظيم 12

فيمكن  أيضا لكلا من ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة أن ينشئا وفي إطار إختصاصها 1الحكومة

  .لجنان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة

فعيل دور البرلمان لتنفيذ الأحكام القضائية، إنما ويعتبر دور اللجان في جمع المعلومات ليس كافي لت

لابد من تكريس جزاءات في حالة عدم الإمتثال لجلسات الإستماع أو رفض تعاون بتقديم المعلومات 

  .2والوثائق التي تخدم القضية المحقق فيها

  

  

  

                                                             
، عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةمجلس الأمة و المحدد لتنظيم ا�لس الشعبي الوطني و  12-16القانون العضوي رقم 1

الموافق  1437ذو القعدة عام  25، المؤرخة في 50، ج ر، العدد 2016أوت سنة  25الموافق  1437م ذي القعدة عا 22مؤرخ في 

  .2016أوت سنة  28
  .342، مرجع سابق، صجية الشيئ المقضي فيهين إمتناع الإدارة عن التنفيذ وإحترامحب :، أحكام القاضي الإداريتوفيق  زيد الخيل2
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  الفرع الثاني

  في تنفيذ الأحكام القضائية وسيط الجهوريةضمانات  

 طوسي" :فإن1المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 45-20رقم من المرسوم  02المادة  أحكام بموجب

تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير غير قضائية  طعن الجمهورية هيئة

يعتبر منصب وسيط الجمهورية منصب هام كان بإمكانه أن ف ،"لإدارات العموميةاالمؤسسات و 

، لذلك فإن إستقلاليته عن السلطة ما في فرض احترام حجية الأحكام القضائيةيلعب دورا ها

التنفيذية شرط ضروري لفعالية هيئة الوساطة في أداء مهامها بشكل حيادي، فعدم تبعيته القانونية 

  . 2والتنظيمة للسلطة المركزية ما هي إلا ضمان حماية الأفراد من تعسف السلطات الإدارية

الجزائري في الكتاب الخامس المعنون بالطرق البديلة لحل النزاعات من قانون  لقد نص المشرع

منه طة، ومن خلال أحكام المواد هذا الكتاب على الوسا 09-08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

فأنه يمكن أن تشكل الوساطة طريقة من طرق الغير قضائية لضمان تنفيذ القرارات القضائية، إذ أنه 

تسند إليه المهام من أجل إيجاد مر القاضي بتعيين وسيط ألة القبول �ا من الأطراف المتنازعة يوفي حا

  .3حل للنزاعات القائمة

  : تتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي:لوسيط لضمان تنفيذ الأحكام القضائيةوسلطات ا صلاحيات

 45-20من المرسوم  3و 2حسب ما تضمنته أحكام المادتين :صلاحيات المتابعة والمراقبة-أ

فإن للوسيط صلاحية المتابعة والمراقبة على أعمال الإدارة، هنا يمكن للوسيط النظر في تصرفات الإدارة 

                                                             
، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، 2020فبراير سنة  15الموافق  1441جمادى الثانية عام  21، مؤرخ في 45-20مرسوم رئاسي رقم 1

  .2020فبراير سنة  19الموافق  1441جمادى الثانية عام  25، المؤرخة في 09ج ر ج ج، العدد 
  .319ضي فيه، مرجع سابق، صبين متناع الإدارة عن التنفيذ وإحترام حجية الشيء المق: ، أحكام القاضي الإداريتوفيق زيد الخيل2
  .74زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص3
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بجميع أشكالها سواء كانت قرارا صريحا أو ضمنيا أو عملا أو نشاطا من أنشطتها المخالفة للقانون 

  .1ضررا للمرتفقينسواء كانت متسمة بتجاوز السلطة أو سوء إستعمالها مخلفة 

من نفس المرسوم لتسهيل عملية المتابعة والمراقبة من خلال منحه لصلاحية  5جاءت المادة 

التحريات التي تجعله تعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية من أجل الحصول على المعلومات والوثائق 

الحساسة التي أنه تستبعد الميادين والملفات التي تسهل له أعماله، ونصت الفقرة الرابعة من نفس المادة 

  .ترتبط بأمن الدولة، الدفاع الوطني والسياسة الخارجية

من المرسوم السابق أن وسيط الجمهورية هو  2حسب المادة :حريات المواطنينحقوق و  حماية-ب

هيئة تساهم في حماية حقوق وحريات المواطن المكفولة دستوريا، لنجدها تتقاسم نفس الصلاحيات 

، من أبرزها ا�لس الوطني لحقوق الإنسان الذي حل محل اللجنة الوطنية 2الهيئات الأخرىمع 

منه أن  02حيث نص المادة  133- 16الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب القانون 

 .حماية حقوق الإنسان كصلاحية أساسيةتعمل على ترقية و ا�لس يعتبر هيئة مستقلة 

حالة إستنفاذ كل طرق الطعن، ليمكن للمواطن تعطى له هذه الصلاحية في  :ارإمكانية الإخط- ج

في حالة وقوعه في غبن نتيجة عدم التسيير الجيد للإدارة أو المرافق العمومية إخطار وسيط الجمهورية، 

، وتكون هذه جراء منح 4أيضا ويحق للشخص الطبيعي فقط إمكانية ممارسة هذا الحق دون غيره

  .العامة للعلاقة التي تربط المواطن بالإدارةداري صلاحية المتابعة والمراقبة الوسيط الإ

                                                             
لعلوم اكلية الحقوق و   ،لاقتصادالقانون و ا�لة الموريتانية ل، "المركز القانوني لوسيط الجمهورية في الجزائر"، أحمد بن زيان ،عبد العالي حاجة1

  .55، ص2020، 27السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
  .56، نفس المرجع، صأحمد بن زيان-العالي حاجة  عبد2
، يحدد تشكيلة ا�لس الوطني لحقوق النسان وكيفيات 2016نوفمبر سنة  3الموافق  1438صفر عام  3، مؤرخ في 13-16قانون رقم 3

  .2016نوفمبر سنة  6فق الموا 1438صفر عام  6، المؤرخة في 65تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ج ر ج ج، العدد 
كلية الحقوق،   صوت القانون، ةمجل، "دراسة تحليلية 45-20وسيط الجمهورية في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي رقم "، سليمة قزلان 4

  .322، ص2020، عدد خاص، 08جامعة بومرداس، ا�لد 
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على  نيتعي" :فإنهالمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية  45- 20من المرسوم رقم  9حسب المادة 

المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الأجال المعقولة كل الأجوبة عن 

في حالة عدم تلقيه جواب مرضي عن متطلباته إخطار وسيط  أيضا يمكنهو ، "المسائل المطروحة

  .من نفس المرسوم 10الجمهورية بذلك وهذا حسب المادة 

حكام لأنبغي على المشرع الجزائري عند إحداثه لمؤسسة الوسيط الإداري لتنفيذ اي :رفع التقارير-د

من المرسوم الرئاسي رقم  7و 6المواد حسب ف، 1إلى رئيس الجمهوريةنحه سلطة رفع التقارير القضائية بم

  :رفع التقارير يكون على النحو الآتيالسابق الذكر فإن  45- 20

القرارات التي ينبغي تخاذها ضد التي تخص التدابير و  الإقتراحاتتكون متضمنة مجموعة منرفع تقارير -

  .الإدارة المعنية

قدمها المرافق ا يخص جودة الخدمات التي تفيم جهوده، مع تضمنه حصيلة سنوية عن أعماله إعدادب-

  .العمومية وذكر إقتراحات وتوصيات من شأ�ا ضمان حسن تسيير المرافق العمومية

 نوي إلىالستقرير زيادة عن ال وسيط الجمهوريةيرسل  8إضافة إلى ذلك فإنه وبموجب أحكام المادة

أو  العموميكفيل بتحسين سير المرفق   التي يخطر �ا أي توصية أو إقتراح الصعوباتالإدارة المعنية 

 .تنظيمه

أن عدم إستدراكه نرى أن المشرع الجزائري لم يستدرك وسيط الجمهورية بشكل كاف، حيث 

للثغرات والنقائص التي لمت بتكريس الهيئة سابقا والتي جعلتها تلغى بحجة عدم نجاعتها، مما جعل 

سيط الجمهورية على المستوى التأسيسي ضمن إطار فعاليتها تقل، لذلك وجب الإرتقاء بمكانة هيئة و 

                                                             
ص  نفيذ وإحترام حجية الشيء المقضي فيه، مرجع سابق،بين متناع الإدارة عن الت: ، أحكام القاضي الإداريتوفيق زيد الخيل زيد الخيل1

330.  
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نص دستوري، مع منحه ضمانات أكثر لممارسة مهامه بإستقلالية وتفعيل دوره بمنحه سلطة ردعية 

  .1تجاه الإدارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).بتصرف( 327سليمة قزلان، مرجع سابق، ص 1
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  :ملخص الفصل الثاني

يتضح لنا من خلال ما عرض في هذا الفصل، أن الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة 

م التنفيذ، وهذا لإستبعاد طرق التنفيذ الجبرية إضافة إلى محدودية الدور الإجتهادي للقاضي تواجه عد

تساهم في  ضمانات قانونيةالإداري، فنرى أن المشرع الجزائري إستدرك هذا الوضع من خلال وضعه 

  .م القضائية الصادرة في مواجهتهاالتخفيف من مشكل عدم تنفيذ الإدارة للأحكا

  :الضمانات فيلتتمثل هذه 

سلطة توجيه القاضي الإداري أوامر تنفيذية، وسلطة فرضه الغرامة : الضمانات القضائية-

  .التهديدية

تتمثل في الضمانات التشريعية ودور الهيئات الدستورية كالبرلمان : الضمانات الغير قضائية-

  .ووسيط الجمهورية في الحث على تنفيذ الأحكام القضائية

  



  

  

  

  

  

 خاتمة



 ةمتاخ
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إمتيازات وسلطات واسعة في بالذمة المالية، و تتمتع الجماعات المحلية بإعتبارها شخصا معنويا 

العامة  مواجهة المتعاملين معها لتمكينها من أداء المهام الموكلة لها، ليكون هدفها إشباع الحاجيات

تحقيق دولة وبما أن  وتحقيق التنمية والمصلحة العامة، بشرط أن تمارس مهامها في إطار تطبيق القانون،

منح المشرع الجزائري سلطات وإمتيازات تمكن  ،القانون لا يمكن أن تقوم إلا بتعزيز الرقابة القضائية

  .القاضي من فرض رقابته على تسيير الجماعات المحلية

سائل وسلطات وضمانات ي على الجماعات المحلية من خلال عدة و ر القاضي الإدا تكون رقابة

وتمتد هذه السلطات من خلال منح المشرع له ضمانات  لإحترام حجية الشيئ المقضي فيهتعد كفيلة 

  .قضائية وغير قضائية

  :يلي ما الدراسة هذه من نستخلص

 غياب أمام خاصة المحلية  الجماعات تسيير لحوكمة الأساسي  الضامن الإداري القاضي يعتبر-

  .سيرها بتفعيل المكلفة الهيئات

  .حماية ا�الس البلدية والولائية والحرص على حسن سير مداولا�ا-

الرقابة على مدى احترام الإدارة للمبادئ العامة التي تحكم  مهمةري إعطاء القاضي الإدا -

مرحلة التنفيذ ومرحلة إبرام  خلالمن طرف الجماعات المحلية مبرمة  تكونالصفقات العمومية 

  .الصفقة

تحدد سلطات وإختصاصات القاضي الإداري وفق القوانين والتنظيمات وكل تغيير يكون إلا  -

  .بموجب أسانيد قانونية

إحترام الأحكام القضائية من إحترام المبادئ العامة التي �دف إلى تحقيق المصلحة العامة -

  .وحماية الحقوق والحريات

تناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة للقانون مما يترتب إمكانية توجيه أوامر يعد إم -

  .تنفيذية من قبل القاضي الإداري
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تعتبر سلطة فرض غرامة �ديدية من الوسائل الفعالة لحث الإدارة على تنفيذ الأحكام  -

  .القضائية الصادرة في مواجهتها

عائق كبير أمام تنفيذ الأحكام  يولد لخاصة للجماعات المحليةالأموال ا مكانية ممارسة الحجزإ-

  .القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي فيه

يظهر دور البرلمان في مجال الدفاع لحماية حقوق وحريات الأفراد من خلال مبادرته بإستخدام -

وتتمثل في  فيهآليات التي تضمن وتحقق تنفيذ الإدارات للأحكام القضائية بحجية الشيء المقضي 

  .البرلماني والتحقيق السؤال البرلماني، الإستجواب

، ومن يعد وسيط الجمهورية هيئة وسيطة بين الإدارة والمواطن تكفل حماية الحقوق والحريات -

  .الضمانات التي تفرض إحترام حجية الأحكام القضائية

في  تحقيق مساهمة القاضي الإداري دعم سبيل في التوصيات من بمجموعة نتقدم كما

  :منها نذكر ،والتيحوكمة الجماعات المحلية

  .في الجزائر لولائيةااء ا�الس البلدية و تعزيز استقلالية العضوية لأعضضرورة -

  .التعاقدي قبل مجال في الإستعجالي للقاضي الممنوحة الأمر بسلطة الاهتمام ضرورة-

  .الحرص على تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها -

ة من طرف القاضي يإضفاء الطابع الإجباري والتهديدي للنطق بالغرامة التهديد ضرورة -

  .الإداري متى توفرت الشروط، دون إشتراط طلب المتقاضي

 دستوري نص  إطار  ضمن التأسيسي المستوى ىعل وسيط الجمهورية بمكانة الارتقاء ضرورة-

 .إستقلاليتها، ومنحه ضمانات أكثر من أجل تفعيل دورهو  إستقرارها يضمن



 

 

  

  

  

  

    

 قائمة المراجع
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  :باللغة العربيةالمراجع  قائمة-�

  :أولا الكتب

، الجزء الأول، - الهيئات والإجراءات  –مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  شيهوب .1

  .2013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة  عوابدي .2

  .1999الجزائر، 

، دار هومة، "وسائل المشروعية "لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية  .3

  .2009الجزائر، الطبعة الرابعة، 

  :المذكراتثانيا الرسائل و 

  :دكتوراه أطروحات-أ

السعدي ساكري، وسائل تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة  .1

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق 

  .2018/2019، 1باتنة –والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 

الجزائري،أطروحة  التشريع في الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ إشكاليةبن عبو عفيف،  .2

العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  القانون العلوم في في دكتوراه شهادة ىعل للحصول

  .2021، 2جامعة محمد بن أحمد وهران 

بين مقاربة الحكم الراشد وحدود السرية الإدارية، : بودراهم ليندة، مبدأ الشفافية في الجزائر .3

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  .2022جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

لإدارة عن التنفيذ واحترام حجية بين إمتناع ا: زيد الخيل توفيق، أحكام القاضي الإداري .4

الشيء المقضي فيه، أطروحة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، تخصص قانون 

  .2019الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 
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طروحة مقدمة حنان، دور القاضي الاستعجالي في منازعات الصفقات العمومية، أعطوي  .5

لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة 

  .2020ن، ابي بكر بلقايد تلمسا

علاوةحنان، إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، أطروحة  .6

ن الجماعات الإقليمية، كلية مقدمة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، تخصص قانو 

  .2019الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة  .7

، 1معة قسنطينةالدكتوراه علوم القانون، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جا

2015.  

كمون حسين، المركز الممتاز للإدارة في المنازعات الإدارية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه،  .8

  .2018تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

ل شهادة يعيش تمام أمال، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لني .9

الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

  .2012جامعة محمد خيضر بسكرة، 

  :مذكرات الماجستير-ب

بوهالي مولود، ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة  .1

ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن الماجستير في القانون العام، تخصص الد

  .2013يوسف بن خدة الجزائر، 

طالب بن ذياب إكرام، القرارات الإدارية المنفصلة وتطبيقا�ا على الصفقات العمومية، مذكرة  .2

لنيل شهادة الماجستير في القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو 

  .2017تلمسان،  بكر بلقايد،
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كمون حسين، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها، مذكرة لنيل  .3

شهادة الماجستير في القانون فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي 

  .2009وزو، 

المدنية المتضمن الإجراءات  09- 08مقيمي ريمة، القضاء الاستعجالي وفقا للقانون  .4

والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية 

  .2012-2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 

  :مذكرات الماستر- ج

ية، مذكرة لنيل مخلوفي فايزة، الرقابة القضائية على ابرام الصفقات العموم- بونعامة عبد االله .1

شهادة الماستر في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية 

  .2022أدرار،

خيثر أحمد، آليات الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .2

ة، جامعة اكلي محند الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسي

  .2020اولحاج البويرة، 

دوقة رتيبة،الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة  .3

الماستر، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

  .2015بوضياف المسيلة، 

القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مذكرة تخرج زيد الخيل توفيق، سلطة  –علاوة حنان .4

لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .2015القانون العام، 
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  :المقالات- ثالثا 

الحجز لدى الغير لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية، "المشرفي أمال،  .1

 24بتاريخ  182تعليق على الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 

  .1998، 24، ا�لة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، عدد "1997سبتمبر سنة

عتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ الإ"راهيمي فائزة، براهيمي سهام، ب .2

  .2017، دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي"القضائية الأحكام

والصفقات  عاقد في مكافحة الفساد في العقوددور الطعن الاستعجالي السابق للت"بروك حليمة،  .3

  .2014، 11، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد "العمومية

، مجلة الأستاذ "ية المنفصلة عن الصفقة العمومية في التشريع الجزائريالقرارات الإدار "بعلي إيمان،  .4

، 01، العدد06الباحث للدراسات القانونيةوالسياسية، جامعة صفاقص تونس، ا�لد

  .2021جوان

، مجلة "تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة العمومية"بن عبو عفيف، .5

، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس القانون الدولي والتنمية

  .2021، 01، العدد09مستغانم،ا�لد 

فاعلية الغرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات "بوضياف عبد المالك،  .6

  .2014، 16، مجلة معارف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، عدد"القضائية

، ا�لة الموريتانية "المركز القانوني لوسيط الجمهورية في الجزائر"بن زيان أحمد، حاجة عبد العالي،  .7

، 27للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

2020 .  

مجلة الإجتهاد ، "دور القاضي الإداري في ضمان حوكمة تسيير الجماعات المحلية"حنان علاوة،  .8

القانونية، جامعة عبد الرحمن  القاعدة فعلية حولث البح للدراسات القانونية والإقتصادية، مخبر

  .2018، 06، العدد07ميرة بجاية، ا�لد 
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منازعات الصفقات العمومية وإشكالا�ا القانونية، مجلة أبحاث، "خديجة، جعفر  ،خلدون عيشة .9

  .د س، 02"العدد  ،06جامعة زيان عاشور الجلفة، ا�لد 

شمس بشير الشريف، قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات رزيق عمار،  .10

  .2017، جوان 11العمومية في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 

تفعيل سلطات القاضي الإداري في ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد "زيد الخيل توفيق،  .11

، ا�لة الأكاديمية للبحث القانوني، مخبر "بموجب قانون الإجراءات المدنية والإداريةالإدارة 

البحث حول فعلية القاعدة القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،عدد خاص، 

2017.  

ة سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدار "زيد الخيل توفيق، علاوة حنان،  .12

، مجلة البحث للدراسات "إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة- 09- 08قانون  في ظل

الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، العدد الثاني عشر، 

  .2018جانفي

ـــــــــــــــــــــــــ .13 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ نحو تفعيل رقابة القاضي الإداري على تسيير الجماعات "، ــــــــــــ

،مجلة الفكر القانوني والسياسي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد "المحلية في الجزائر

  .2020الرحمن ميرة بجاية، ا�لد الرابع، العدد الأول، 

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية إحترازية "ضامن محمد أمين، - ة وسيلة سدر  .14

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "للإدارة بين حدي الإعتراف والتعزير

  .2022، أفريل07ا�لد

الجزائري  أليات الرقابة البرلمانية على الحكومة في ظل التعديل الدستوري"شباح فتاح،  .15

، جوان 1، العدد 7الجزائر، مجلد  – 1، جامعة باتنة "، مجلة أبحاث قانونية وسياسية2020

2020.  
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المسؤولية بسبب الإمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات "شرون حسينة،  .16

سكرة، العدد المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ب ، مجلة"المترتبة عنها

  .د س، الرابع

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين "مشري عبد الحليم،  حسينة، بن شرون .17

مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، ئي، ، مجلة الإجتهاد القضا"الحظر والإباحة

  .د س .جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثاني

، مجلة الدراسات القانونية "لمان على عمل الحكومة في الجزائررقابة البر "شنتير رضا عمر،  .18

، 02، العدد 08المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن بوعلي بالشلف، ا�لد 

2022.  

، "منازعات الصفقات العمومية بين قضاء الإلغاء والقضاء الكامل" عربي ربيع عبد الحفيظ، .19

مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري، كلية الحقوق مجلة الاجتهاد القضائي، 

  .ب س .28دد ، الع13والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ا�لد 

أليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وتفعيلها على ضوء "عزاز هدى، قرساسمروى،  .20

العلوم القانونية والإجتماعية، كلية الحقوق ، مجلة "2020مستجدات التعديل الدستوري لسنة 

  .2021و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، ا�لد السادس، العدد الرابع، ديسمبر

دراسة  45- 20وسيط الجمهورية في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي رقم "قزلان سليمة،  .21

، عدد خاص، 08مرداس، ا�لد ، مجلة صوت القانون، كلية الحقوق، جامعة بو "تحليلية

2020.  

القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية، ا�لة  "لعلام محمد مهدي، .22

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، "المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية

  .2015، يونيو05العدد

، جامعة الحاج "التهديدية في تحقيق الأمن القضائي دور الغرامة"قصير علي، ، مزياني فريدة .23

  )غير منشور(لخضر باتنة، 
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الأليات القانونية لفض منازعات الصفقات العمومية في التشريعين الجزائري "ولد عمر طيب،  .24

لدراسات القانونية والسياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، ة الأستاذ الباحث ل، مجل"والمغربي

  .2018الثاني، مارس، ا�لد 09العدد 

، "عن تفعيل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات السياسية الجزائرية"فايزة،  يوسفي .25

ا�لة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

  .2013، 01، العدد09ا�لد

  :لمداخلاتا -رابعا

، الملتقى الوطني »النفاذ إلى المعلومة الإدارية كشرط لإعمال المشاركةحق «زيدالخيل توفيق،  .1

، كلية الحقوق والعلوم      »نموذج جديد للحوكمة : الديمقراطية التشاركية« : حول

 ).غير منشور(، 2018أفريل  23السياسية، جامعة بجاية، منعقد يوم 

 - ممارسة الديمقراطية التشاركية في الجزائر عن الهيئات الإدارية المكلفة بضمان «علاوة حنان،  .2

نموذج : الديمقراطية التشاركية« : ، الملتقى الوطني حول»-دراسة مقارنة لبعض التجارب 

أفريل  23، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، منعقد يوم »جديد للحوكمة 

  ).غير منشور(، 2018

تعجالي على الصفقات العمومية قبل ابرامها في التشريع فقير محمد، رقابة القضاء الإداري الاس .3

الملتقى الدولي الرابع حول قضاء ، -آلية وقائية لحماية المال العام- الجزائري والتشريع المقارن

مارس  10و 09الإستعجال الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، أيام 

2011. 
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  :النصوص القانونية -خامسا

  النصوص القانونية الجزائرية  -أ

  النصوص التأسيسية 1-أ

، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   -

ديسمبر  08، مؤرخ في 76ج عدد . ج. ر. ، ج1996ديسمبر سنة  07، مؤرخ في 438- 96

أفريل  10، مؤرخ في 03-02قانون رقم  :، معدل ومتمم منشور بموجب06. ، ص1996سنة 

، وقانون رقم 13. ، ص2002أفريل سنة  14، مؤرخ في 25ج عدد . ج. ر. ، ج2002سنة 

نوفمبر سنة  16، مؤرخ في 63ج عدد . ج. ر. ، ج2008نوفمبر سنة  15، مؤرخ في 19- 08

ج عدد . ج. ر. ، ج2016مارس سنة  6، مؤرخ في 01-16، وقانون رقم 08. ، ص2008

 30، مؤرخ في 442-20، والمرسوم الرئاسي رقم 03. ، ص2016مارس سنة  07، مؤرخ في 14

  .2020ديسمبر  30، مؤرخ في 82ج عدد . ج. ، ج 2020ديسمبر 

  النصوص التشريعية 2-أ

  القوانين العضوية  1-2-أ

، يتعلق بإختصاصات مجلس 1998ماي سنة  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم  .1

. ، ص1998جوان سنة  01، مؤرخ في 37ج عدد . ج. ر. الدولة وتنظيمه وعمله، ج

جويلية سنة  26، مؤرخ في 13- 11قانون عضوي رقم : ، معدل ومتمم بموجب03

، قانون 07. ص ،2011أوت سنة  03، مؤرخ في 43ج عدد . ج. ر. ،    ج2011

، مؤرخ 15ج عدد . ج. ر. ، ج2018مارس سنة  04، مؤرخ في 02-18عضوي رقم 

  ، 2018مارس سنة   7في 

مايو سنة  30الموافق ل  1419صفر عام  4، مؤرخ في 02-98القانون العضوي رقم  .2

 1419صفر عام  6، المؤرخة في 37، عدد ج ج ، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر1998

  .1998أفريل سنة  1الموافق 
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المحدد لتنظيم ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  12- 16القانون العضوي رقم  .3

 1437ذي القعدة عام  22وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مؤرخ في 

ذو القعدة عام  25، المؤرخة في 50، العدد ج ج ، ج ر2016أوت سنة  25الموافق 

  .2016أوت سنة  28الموافق  1437

  القوانين العادية 2-2-أ

. العقوبات، ج، يتضمن قانون 1966جوان سنة  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم  .1

، معدل ومتمم، أنظر الموقع 1966جوان سنة  11، مؤرخ في 49ج عدد . ج. ر

، تم الإطلاع عليه www.joradp.dz: الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الجزائرية

 .15/5/2023بتاريخ 

 ، يتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 58- 75الأمر رقم  .2

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30، مؤرخ في 78، عدد ج ج

، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج 1990، مؤرخ في ديسمبر سنة 30- 90قانون رقم  .3

، معدل ومتمم بموجب القانون 1990ديسمبر سنة  02 في المؤرخة، 52، عددج ج ر

اوت  03في ، مؤرخ44، ج ر، عدد 2008ية سنة جويل 20مؤرخ في  14- 08رقم 

  .2008سنة 

، يحدد القواعد الخاصة المطبقة 1991جانفي سنة  08، مؤرخ في 02- 91قانون رقم  .4

 1991في جان 09في  ، مؤرخ02، عدد ج ج على بعض أحكام القضاء، ج ر

  ).ملغى(

، 1995يوليو سنة  17الموافق  1416صفر عام  19، مؤرخ في 20-98الأمر رقم  .5

الموافق  1416صفر عام  25في  ، مؤرخ39، عدد ج ج يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر

  .1995يوليو سنة  23
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يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى الأول عام  19، مؤرخ في 10-03قانون رقم  .6

في  مؤرخ ،43، عدد ج ج بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر، يتعلق 2003

  .2003يوليو سنة 20موافق 1424جمادى الأول عام  20

، 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21، المؤرخ في 01-06 قانون رقم .7

صفر عام  08في  مؤرخ، 14، عددج ج يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر

  .2006مارس سنة  08الموافق  1427

،يتضمن 2008فيفري لسنة  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم ، 09-08قانون رقم  .8

أفريل سنة  23في  ، مؤرخ21، ج ر ج ج، عدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية

، 2022جويلية سنة  12، مؤرخ في 13- 22، معدل وتمم بموجب قانون رقم 2008

  .2022جويلية سنة  17، مؤرخ في 48ج عدد . ج. ر. ج

، 2011يو سنة يون 22الموافق  1432رجب عام  20، المؤرخ في 10-11رقم قانون  .9

يوليو  3الموافق  1432في أول شعبان عام  مؤرخ، 37، عدد يتعلق بالبلدية، ج ر ج ج

  .2011سنة

فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28، مؤرخ في 07- 12قانون رقم - .10

 1433ربيع الثاني عام  7في  رخمؤ ، 12بالولاية، ج ر ج ج، عدد  ، يتعلق2012

  .2012فبراير سنة  29الموافق 

، 2016نوفمبر سنة  3الموافق  1438صفر عام  3، مؤرخ في 13-16قانون رقم  .11

ة نسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقيحدد تشكيلة ا�لس الوطني لحقوق الإ

نوفمبر  6الموافق  1438صفر عام  6في ؤرخم، 65ج ر ج ج، العدد بتنظيمه وسيره، 

  .2016سنة 

يوليو سنة  12، الموافق ل 1443ذي الحجة عام 13، مؤرخ في 13-22قانون رقم  .12

، الموافق 1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08، يعدل ويتمم القانون رقم 2022
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، ج ج قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر، المتضمن 2008فبراير سنة  25ل

 .2022يوليو سنة  17، الموافق ل 1443ذو الحجة عام  18في  مؤرخ، 48عدد 

  ددع ،ج .ج .ر .ج ،2022 تو أ 31 في خر ؤ م ،13-22 مقر  رمأ ممتمو  لدعم .13

  .2022 تو أ 31 في خر ؤ م ،67

  النصوص التنظيمية 3-أ

  المراسيم الرئاسية 1-3-أ

، 1988يوليو  4الموافق ل  1408ذي القعدة عام  20، مؤرخ في 131-88المرسوم رقم  .1

عدة عام ذو الق 22في  مؤرخ،27، عدد ج ج والإدارة، ج ر ينظم العلاقات بين المواطن

  .1988سنة يوليو  6الموافق 1408

 16، الموافق 1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247- 15مرسوم رئاسي رقم  .2

، ج ج ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر2015سبتمبر

  .2015سبتمبر  20، الموافق 1436ذي الحجة عام  6في  ، مؤرخ50ع

فبراير  15الموافق  1441جمادى الثانية عام  21، مؤرخ في 45-20مرسوم رئاسي رقم  .3

 25 في ؤرخم، 09لجمهورية، ج ر ج ج، العدد ، يتضمن تأسيس وسيط ا2020سنة 

  .2020فبراير سنة  19الموافق  1441جمادى الثانية عام 

  القرارات  2-3-أ

، ا�لة 1984ديسمبر سنة  29، الصادر بتاريخ 38541ار ا�لس الأعلى رقم قر  .1

  .1989، 04القضائية، الجزائر، عدد 

، ا�لة القضائية، 1993أكتوبر سنة  24، الصادر بتاريخ 89903قرار المحكمة العليا رقم  .2

  .1994، 02الجزائر، العدد

، 1997أفريل سنة  13، صادر بتاريخ 115284رقم  قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا .3

  .1998، 01ا�لة القضائية، الجزائر، عدد 
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لخصم  



  .مساهمة القاضي الإداري في حوكمة تسيير الجماعات المحلية

 المحلية الجماعات تسيير حوكمة مبادئعلى  رقابة مجال في الإداري القاضي صلاحيات عرفت

ت اقرار  على معمقة لرقابة القاضي ممارسة خلال من وذلك القانون، دولة بناءفي  ملحوظاً  تطوراً 

 المحلية الجماعات إستقلالية لحماية أساسية ضمانة القضائية الرقابة عد، فتوأعمالها المحلية الجماعات

  .القانون وفقا ما كرسه لشؤو�ا تسييرها حرية وتعزيز

 المحلية الجماعات تسيير على الرقابة في الإداري القضاء دور تفعيلزائري لجا المشرع على ينبغي

 الأحكام تنفيذ متابعة مهمتها ئاتهي بإنشاء وذلك الصادرة القضائية الأحكام تنفيذ ضمان �دف

التوسيع من سلطات القاضي وتقرير  جانب إلى فيه، المقضي الشيء بحجية تمتعةالم القضائية

  .والحريات الحقوق على وحافظا القانون لدولةا تكريسضمانات حديثة تكفل التنفيذ 

الجماعات المحلية، القاضي الإداري، الرقابة القضائية، الأحكام القضائية، : الكلمات المفتاحية

  .التنفيذ

Summary: 

The powers of the administrative judge in the field of oversight of the principles 
of governance of the management of local communities have witnessed a 
remarkable development in building the rule of law, through the exercise of in-
depth control over the decisions and actions of local groups by the judge. 

The Algerian legislator should activate the role of the administrative judge in 
supervising the management of local communities with the aim of ensuring the 
implementation of judicial rulings issued by establishing bodies whose mission 
is to follow up the implementation of judicial rulings that enjoy the authority of 
the thing decided in it, in addition to creating administrative bodies that 
contribute to urging the administration to implement, consecrating the rule of 
law and preserving on rights and freedoms. 

key words:Local communities, administrative judge, judicial oversight, judicial 
rulings, implementation. 

 


